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 المقدمة

تعتبر ظاهرة الفساد واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات في العالم وخاصة في الدول 
عائقا أمام  فأصبحت تشكلالنامية، وفي مختلف النظم السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية 

 الازدهار والتقدم.

كما يعد الفساد من أبرز وأحد أهم المعضلات التي طرحت على الساحة الوطنية والدولية، كما 
شكلت محاربته في العقود الأخيرة أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الحكومي، والتي دعت إلى محاربة 

د، وتعتبر الجزائر من بين الدول التي تعاني من هذه ستبداد وكل أشكال ومظاهر الفساالفساد والا
الظاهرة الخطيرة حيث حاولت انتهاج سياسة رقابية ارتكزت على سن بعض القوانين التشريعية منذ 
التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذا إنشاء مؤسسات مختصة بمكافحة الظاهرة 

 .اومحاولة التصدي لها والوقاية منه

نتشارها ؤدي إلى اإبراز ظاهرة الفساد من خلال معرفة الأسباب التي ت في تكمن أهمية هذه الدراسة
سواء في القطاعات العامة أو الخاصة، وكذلك النتائج الوخيمة التي تترتب عنها، والتي تؤدي إلى 

بنتها الجزائر في مكافحة ت تعطيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول، وكذا بيان الاستراتيجية التي
هذه الظاهرة وما رصدت لها من آليات قانونية وهيئات رقابية، خاصة بعد مصادقتها وانضمامها 

 لمختلف الاتفاقيات الدولية.

 :سباب ذاتيةأو سباب موضوعية أ إلىختيار هذا الموضوع ادوافع  رجعت

ية ونانقمحل اشكالات  أضحىذي ل هذا الموضوع الو افي تن تناتتجلى في رغب :سباب الذاتيةالأ
لتي تساهم في الرقابية ا جهزةالأو الادوات و ليات رغبة في التعرف على الآو مطروحة على شتى الميادين 

 60/61 ونانقجاء هذا الموضوع في ظل صدور الو  ،الوقاية منهو محاربة الفساد و تعزيز الشفافية 
  .مكافحتهو من الفساد  المتعلق بالوقاية
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اهميتها و ا هجهزة الرقابة في مكافحتأدور و لة التعرف على ظاهرة الفساد و امح: وضوعيةالأسباب الم
ها بهذا اثراءو الجامعية  مكتبةوكذا تزويد ال ،حماية المجتمعات وكذا القطاعات العامة والخاصةفي 

 .سيطة في فهم واقع الفساد الحاليالنوع من البحوث قصد المساهمة الب

سليط الضوء على ماهية الفساد من خلال تعريفه والتطرق إلى مختلف تهدف هذه الدراسة إلى ت
أنواعه والآثار المترتبة عنه، وكذا التعريف بالهيئات الرقابية التي استحدثها المشرع الجزائري في إطار 

 الوقاية من الفساد ومكافحته وإبراز الدور الرقابي الذي تلعبه في هذا المجال.

حليل ت، لاقى هذا الموضوع اهتمام كبير من قبل الباحثين لدراسة و لظاهرةالتي هذه ا ونظرا لخطورة
 هذه الظاهرة ومن أهم هذه الدراسات نجد:

حاجة عبد العال، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، وهو عبارة عن أطروحة -
ر بسكرة، امعة محمد خيضية، جدكتوراه في القانون تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياس

2612-2612. 

 والتي ركزت على الآليات الرقابية للوقاية من الفساد ومكافحته ودورها في معالجة هذه الظاهرة.

 من خلال ما تم عرضه سابقا يمكننا طرح الإشكالية الآتية:

والوقاية  دإلى أي حد تمكنت الهيئات الرقابية التي رصدها المشرع الجزائري في مكافحة الفسا
 منه؟

 وتندرج ضمن هذه الإشكالية التساؤلات التالية:

 ما هو مفهوم الرقابة في مكافحة الفساد؟-

 فيما تتمثل الهيئات الرقابية المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته؟-
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عة ملائمة لطبي كثرأه نتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لأ للإجابة عن الإشكالية المطروحة
من وصف  جبهيستو ، نظرا لخصوصية الموضوع ما لطبيعة المعلومات التي نحن بصدد جمعهاو بحثنا 

نادا على اختصاصاتها استو استعراض صلاحيتها و  ،دور اجهزة الرقابة في مكافحتهو لظاهرة الفساد 
 تي تستلزملاو ية التي تحكمها ونانقية المنظمة لعمل هذه الهيئات باستقراء النصوص الونانقالنظم ال
 .الخروج بنتائج علمية مفيدةو بدقة تماشيا مع جوهر الموضوع  التحليلي لتحليل مضامينها المنهج

لتصدي ستراتيجية المشرع الجزائري لالاب معنونل و الفصل الأ، فصلين إلىولقد قسمنا هذا الموضوع 
الثاني  والمبحث ة والفسادبعنوان الإطار المفاهيمي للرقاب، والذي بدوره يتضمن مبحثين الأول للفساد

 تحت عنوان استراتيجية الهيئات الجزائية الداعمة لرقابة الهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد.

حيث عالجنا  ،ه إلى الهيئات الرقابية وصلاحياتها في مكافحة الفسادطرق فيتم الت الثانيالفصل  اما
صلاحيات  لىإتطرقنا  الثانياما المبحث  ،ل الهيئات الرقابية في مكافحة الفسادو في المبحث الأ
 الهيئات الرقابية.
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 استراتيجية المشرع الجزائري للتصدي للفساد ل:و الفصل الأ

من أجل  خلال الرقابة المسلطةانتهج المشرع الجزائري نهج فريد في استراتيجية التصدي للفساد، وذلك من 
الوقاية ومكافحة الفساد، إذ تبني استراتيجية وقائية تتمثل في الرقابة القبلية من خلال الهيئات المتخصصة في 
الرقابة، واستراتيجية بعدية تتمثل في مكافحة الفساد، كما دعم المشرع رقابة الهيئات المتخصصة بهيئات مستحدثة 

لفساد مثل الديوان المركزي لقمع الفساد )الذي يدعم الدور الرقابي للسلطة العليا للشفافية في إطار جهود مكافحة ا
والوقاية من الفساد ومكافحته(، وخلية معالجة الاستعلام المالي. حيث أعطى المشرع هذه الهيئات المستحدثة 

يها في لجنائية المنصوص علطابع جزائي للبحث والتحري عن جرائم الفساد ومكافحتها، إلى جانب الجزاءات ا
، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، فضلا عن الجزاءات المنصوص 61-60القانون رقم 

عليها في قانون العقوبات. إذ تجد مكافحة الفساد أساسها في الجانب الجزائي، فلا تتحقق المكافحة بدون 
نهج فعال لمكافحة -النهج الجزائي-النهج المستحدث لمكافحة الفساد تفعيل الجانب الجزائي والعقابي، إذ يعتبر

الفساد والوقاية منه في نفس الوقت. سوف نتطرق في هذا الفصل إلى الهيئات الداعمة لرقابة الهيئات المتخصصة 
، ل()المبحث الأو ، وقبل ذلك سوف نحدد الإطار المفاهيمي للدراسة )المبحث الثاني(في مكافحة الفساد 

 أما هيئات الرقابة المتخصصة في مكافحة الفساد سوف نتطرق لها بالتفصيل في الفصل الثاني.
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 الإطار المفاهيمي للرقابة والفساد ل:و المبحث الأ

هتماما دوليا كبيرا في السنوات الأخيرة مما ظاهرة الفساد تمثل أحد أهم المشاكل التي أثارت ا إن
حليلها هتمام لتاكز البحث في إيلاء المزيد من الامر و لهيئات العالمية او جعل العديد من المنظمات 

كما سعت دول العالم الى استحداث أجهزة رقابية لمجابهة هذه الظاهرة   ،الكشف عن أسبابهاو 
 والوقاية منها.

مطلب )ال ماهية الرقابةو ، ل(و )المطلب الأالمبحث قررنا التطرق إلى ماهية الفساد ومن خلال هذا  
 (.ثانيال

 .الفساد ماهية ل:و المطلب الأ

)الفرع  التطرق إلى أهم أنواع الفسادو  (،لو الفرع الأ) الفساد ل هذا المطلب مفهومسنعرض من خلا
 (.الثاني

 الفساد مفهوم ل:و الفرع الأ

 تعريف الفساد لا:أو 

 التعريف اللغوي للفساد:-1

سد "الفساد مفردة مشتقة من كلمة ف لي:عرف الدكتور وسام نعمت إبراهيم السعدي الفساد لغة كما ي
 وأبطل  أو ءالشيفيقال فسد ، نقيض الصلاح وهو  نوالفساد ضد البطلا، هي ضد الصلحو 
 أوجبر التو  انالطغي وعديدة بحسب موقعه فه انكما يأتي تعريف الفساد على مع .(1)ضمحل"أ

 يسعون و رسوله و جزاء الذين يحاربون الله ما ان" :لىالقوله تع (2)مره لطاعة الله وعدم الامتثال لأ انالعصي

                                                           

، 1م السعدي، اليات المجتمع الدولي في مكافحة الفساد "دراسة في اليات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، ط وسام نعمت إبراهي-1 
  .21، ص2626المركز العربي للنشر والتوزيع، 

  2-حمزة حسن خضر الطائي ومازن ليو راضي، الفساد الإداري في الوظيفة العامة، ط1، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، الأردن، 2612، ص11.
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ض ذلك ينفوا من الأر أرجلهم من خلاف أو و تقطع أيديهم يقتلوا أو يصلبوا أو  انفي الأرض فسادا 
 .(1)لهم عذاب عظيم"و لهم خزي في الدنيا 

 صطلاحي للفساد:التعريف الا-2

ختلف مفهومه ي، (2) ه متنوعةتعاريفو يشمل نطاقا واسعا جدا  وفه، يصعب وضع تعريفا دقيقا للفساد
الثقافات و ات ناالقيم في تلك المجتمعات نتيجة تباين الديو ختلاف المبادئ بين المجتمعات بسبب ا

السلطة  استخدامه سوء انلكن يمكن تعريف الفساد اصطلاحا بو ، جتماعيةالاو ضاع السياسية و الأو 
 .(3) ينيةدأو اجتماعية أو اقتصادية أو  ت هذه السلطة سياسيةانعة سواء كالجماالتي تعطى للفرد أو 

ميزة و أغير مباشر عمولة غير مشروعة أو قبول بشكل مباشر أو ه إعطاء انكما عرف الفساد أيضا ب
 .(4)أو السلوك المطلوب من المستفيد ة غير مستحقة تؤثر على الممارسة العادية للوظيف أخرى

 لىإة العامة يقوم به الموظف العام تطلعا ه كل سلوك يخالف المصلحانكذلك عرف الفساد على 
 .(5) معنويةأو تحقيق مكاسب خاصة مادية 

 :الجزائري ونانقالو الاتفاقيات الدولية و تعريف الفساد وفقا للمنظمات -3

 الاتفاقيات الدولية للفسادو تعريف المنظمات -أ

                                                           

  1-المائدة: الآية 22.
2 -Naoual Cheema et Amel ben Ali, ،,transaction publique prévention  et lutte contre la corruption en Algérie  ،

mina journal of économique  studies ،VOL 05 ،N 01 ،maitre de conférence centre universitaire de rilizan, 

Algérie ،2018 ،P 199 . 
نية، بنغازي، طمحمد جمعة عبدو، الفساد" أسبابه، ظواهره، أثاره، الوقاية منه"، د ط، الوكالة الليبية للترقيم الدولي الموحد للكتاب، دار الكتب الو -3

 . 7ليبيا، د س ن، ص
4 -Noual   Cheema et   Amel ben  َ  Ali ، op - cit ،P199. 

2-محمد حساين وآخرون، ظاهرة الفساد في الجزائر" مقاربة متعددة التخصصات"، د ط، ج1، الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين، الجزائر، 

.72-72، ص ص2621   
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لقد و معقدة و ظاهرة مركبة  لقد تباينت تعاريف الفساد بين المنظمات الدولية نظرا لكون هذا الأخير
 عرف كالتالي:

حقيق ه سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من اجل تانعرفته على  المنظمة الشفافية العالمية:-
 .(1) غير مادية أوت مادية انمكاسب شخصية سواء ك

لعامة ا الاستغلال السيء للوظيفة و"ه: اعتمد هذا الأخير التعريف التالي صندوق النقد الدولي:-
، يو االرش، العمولات يلي: يتضمن سوء الاستغلال هذا ماو ، من اجل تحقيق المصلحة الخاصة"

 .(2)التهرب الضريبي.... الخ ، المحسوبية في تقلد الوظائف العامةو الوساطة ، تحويل الأموال

اغفال  أو"أي فعل : هانعرفته ب :2003مكافحته لسنة و اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد -
في تنفيذ واجباته لغرض الحصول الغير المشروع على  آخرأي شخص  أويرتكبه موظف عمومي 

 .(3) آخرلطرف  أومنافع له 

ما جرمت ان، لم تتطرق لتعريف الفساد :2003اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة -
غسل ، ختلاسالا، الخاصو لعام رشوة الموظفين في القطاع ا تتمثل في:و حالات الفساد التي حددتها 

 .(4) الثراء الغير المشروع...الخ، المتاجرة بالنفوذ، العائدات الاجرامية

 :تعريف المشرع الجزائري للفساد-ب

المتعلق بالوقاية  61-60رقم  ونانقال إلىبالرجوع و لم يقدم المشرع الجزائري تعريفا لمصطلح الفساد 
 إلىب ذه انبع منهج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بته ااننجد ، (5) مكافحتهو من الفساد 

                                                           

1-يزيد بوحليط، محاضرات في قانون مكافحة الفساد، ألقيت على طلبة السنة الثالثة قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

.16، ص2621-2626قالمة، الجزائر،  1492ماي  1جامعة    

  2-محمد حساين وآخرون، المرجع السابق، ص79.

  3-امنة أ محمدي بوزينة، مكافحة جرائم الفساد في القانون الجزائري، ط1، مؤسسة الكتاب القانوني للنشر والتوزيع، الجزائر، 2626، ص11.

  4-المواد من 12-22 من الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2662.

2-القانون رقم 60-61، المؤرخ في 26 فيفري 2660، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج، العدد 19، المؤرخة في 1 مارس 

.9، ص2660   
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لى من و الفقرة الأ 2وهذا ما نصت عليه المادة ، (1) مظاهرهو صوره  إلىتعريفه من خلال الإشارة 
مكافحته على المقصود من الفساد "كل الجرائم المنصوص عليها في و الوقاية من الفساد  ونانقال

 وهي: (2)"ونانقالباب الرابع من هذا ال

 رشوة الموظفين العموميين.-

 ، الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية-

 ، اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي-

 ، استغلال النفوذ-

 .(3) الخ إساءة استغلال الوظيفة ....-

التي و ساد قهية للفالمشرع الجزائري ابتعد عن التعريفات الف انما يلاحظ من خلال هذا التعريف 
المتعلق 16-60رقم  ونانقعليه عرف الفساد في الو ، (4) ونانقخلقت اشكالا كبيرا بين فقهاء ال

  أو"وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة  ه:انمنه ب 22مكافحته في المادة و بالوقاية من الفساد 

لصالح  وأالموظف نفسه  سواء ذلك لصالح، غير مباشر أومنحه إياها بشكل مباشر  أوعرضها عليه 
 الامتناع عن أداء عمل من واجباته". أولأداء عمل  آخر انكي أو آخرشخص 

باقي  دون، صور الفساد فقطو بعض مظاهر  إلىالمشرع أشار  انمن خلال نص هذه المادة نستنتج 
 المحسوبية.و وتبقى مباحة رغم خطورتها مثل الواسطة ، الصور التي تخرج عن التجريم

 

                                                           

0-كريمة أمزيان، محاضرات في الفساد الإداري، ألقيت على طلبة السنة أولى ماستر قانو ن عام معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

.4، ص2629-2622جامعة الشاذلي بن جديد الطارف،    

  2-المادة 2 من القانون رقم 60-61 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

  3- المواد من 22 الى 92 من القانون 60-61 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

  4-كريمة أمزيان، المرجع السابق، ص4.



 الفصل الأول                                  استراتيجية المشرع الجزائري للتصدي للفساد

 18 

 

 

 أنواع الفساد :ع الثانيالفر 

قبل  به منانمتفق عليه للفساد يولد مشكلة الإحاطة بجميع جو و ف موحد يعدم وضع تعر  نإ
واع انبين  التكاملو التشابك و لة لدراسة هذه الظاهرة تواجهها إشكالية التداخل و افكل مح، الباحثين

 ظاهره.واع الفساد ومنأ الفرع ل من خلال هذاو اصوره المتعددة لذلك سنتنو مظاهره و الفساد العديدة 

 واع الفسادنأ :أولا

 الافراد المنخرطين فيه:و درجة تنظيمه و واع الفساد من حيث حجمه نأ-1

 نوعين حسب هذا المعيار إلىيقسم  الفساد من حيث حجمه:-أ

 واع الفساد انخطر من أ وهو ، (1) يسمى أيضا بفساد الدرجات الوظيفية العليا الفساد الكبير:-

، (2) ةاجتماعية كبير  أوالموظفين في الدولة بغرض كسب اهداف مادية و سه كبار المسؤولين يمار 
المتمثلة في عمليات التوريد و ، (3) يرتبط بالعمليات الكبرى التي تخصص لها الدولة مبالغ ضخمةو 

ات ن الصفقغيرها مو المعدات العسكرية و مشاريع البنى التحتية و المعدات المرتفعة الثمن و السلع 
 .(4) خرىالأ

                                                           

  1-محمد حساين وآخرون، المرجع السابق، 77.

  2-جمال بو زياني رحمان، المرجع السابق، ص222.

  3-محمد حزيط، اليات مكافحة جرائم الفساد في التشريع الجزائري، ط1، دار بلقيس للنشر، الجزائر، 2622، ص12.

  4-كريمة أمزيان، المرجع السابق، ص2.
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الفساد الذي يمارس من قبل صغار  ووه، (1) فساد الدرجات الوظيفية الدنيا ووه الفساد الصغير:-
، (2) الموظفين بسبب البيروقراطية بحيث يستغل العاملون وظيفتهم للحصول على منافع غير مستحقة

التحكم و الصعوبة كشفه من و تشارا في المؤسسات العمومية انويعد هذا النوع من الفساد الأكثر 
 .(3)فيه

 

 :إلىمن حيث درجة تنظيمه يصنف -ب

يقوم على الاستعمال  وهو ، (4) الإدارات المختلفةو نجد مثل هذا النوع في الهيئات  الفساد المنظم:-
 .(5) استعمالهم للطرق غير الشرعية من النفوذ السياسي أوالسيء للموارد العمومية من قبل الموظفين 

، ةمصالح خاصة بدعوى المصلحة العام إلىيتمثل في تحويل الممتلكات العامة  شامل:الفساد ال-
د أسعار تسديو رات  تضخيم فاتوو استنزاف أموال الدولة عن طريق الصفقات الوهمية  إلىإضافة 
 .(6) البضائع

س الاختلاو جميع صور الفساد الصغيرة التي يقوم بها الموظف مثل السرقة  ووه الفساد العرضي:-
د ه عنانكمل وجه الا تأدية العامل واجبه على أ والقاعدة ه انمما يدل على ، (7) غيرهاو والمحسوبية 

 .(8) فردية أوقيامه بأحد مظاهر الفساد السابقة الذكر يصبح هنا الفساد حالة عرضية 

 صنفين إلىيصنف حسب هذا المعيار  من حيث الافراد المنخرطين فيه:-ج

                                                           

  1-امنة أ محمدي بوزينة، المرجع السابق، ص12.

  2-محمد بوح ليط، المرجع السابق، ص12.

  3-جمال بو زياني رحمان، المرجع السابق، ص222.

  4-كريمة أمزيان، المرجع السابق، ص2.

  5-جمال بو زياني رحمان، المرجع السابق، ص220.

  6-المرجع نفسه، ص220.

  7-كريمة أمزيان، المرجع السابق، ص2.

  8-جمال بو زياني رحمون، المرجع السابق، ص220.
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يتمثل و واع الفساد التي تشكل عقبة امام التنمية في كل دول العالم انمن و وه فساد القطاع العام:-
فوائد  تحويل إلىفي استغلال النشاط العام لحساب مصالحهم الشخصية حيث يلجا الموظفون 

ن الإعفاءات الضريبية لحسابهم الشخصي بدلا مو المصرفي  انالائتمو رسوم التعريفات الجمركية و 
 .(1) خرىغيرها من اشكال الفساد الأو الرشوة و السرقة و ولة عن طريق الاختلاس وضعها في خزينة الد

عل أمواله نفوذه بفو يشمل هذا النوع من الفساد استعمال الموظف لسلطته  فساد القطاع الخاص:-
ي من اجل تحقيق و االرشو يكون ذلك عن طريق الهدايا و ، (2) ثير على السياسات الحكوميةالطائلة للتأ
 .(3) عفاء من الضرائبخصية كالإأغراض ش

فيها  ونانقتكون سيادة الو ، ية غامضةونانقينتشر هذا النوع من الفساد عندما تتسم الأسواق بهياكل 
 .(4) السيطرةو التي لا تخضع للرقابة و ممارسة السلطة عن طريق الاحتكار  إلىإضافة ، معطلة

 نطاقهو تشاره انواع الفساد من ناحية نأ-2

 هيو لا واع وفقا لهذا المعيار أنأمل عدة يش تشاره:انمن حيث -أ

سب استعمال السلطة لكو ذلك الفساد المتعلق بنظام الحكم في الدولة  وهو  الفساد السياسي:-
شاركة تهميش دور الجماهير في الم، تزويرهاو تخابات نأغراض شخصية ومن امثلته التلاعب في الا

العطاءات الحكومية وغيرها من الأفعال المخالفة  الشفافية في طرحو غياب النزاهة ، السياسية
 .(5)ونانقلل

                                                           

  1-امنة أ محمدي بوزينة، المرجع السابق، ص10.

  2-المرجع نفسه، ص10.

  3-كريمة أمزيان، المرجع السابق، ص2.

2-عبد الحفيظ مسكين، محاضرات في مقياس الفساد واخلاقيات العمل، ألقيت على طلبة السنة الثانية علوم تجريبية، جامعة محمد الصديق بن 

.21، ص2617-2610يحي جيجل، الجزائر،    

-عمر حمدان الحضرمي، ظاهرة الفساد الخطورة والتحدي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، د ط، دائرة المكتبة الوطنية، عمان، الأردن، 2619، 
  5ص06.
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"إساءة استخدام سلطة مؤتمنة من قبل سياسيين من اجل  :هانعرفته منظمة الشفافية الدولية ب كما
 .(1) الثروة..." أومكاسب خاصة بهدف زيادة السلطة 

اد لارتباطه واع الفسانخطر من أالذي يعد و من بين الصور التي يشملها الفساد السياسي فساد القمة و 
 .(2) التنفيذيةو فساد الهيئات التشريعية  إلىبقمة الهرم السياسي إضافة 

لإدارة العامة تعطيل سير ا التي تهدف إلىو  ونانقيتمثل في الأفعال المخالفة لل الفساد الإداري:-
 .(3) رالغير المباش أوتفاع المادي المباشر نشطتها بهدف الاان أوقراراتها  أو

الخمول و التنظيمية للموظفين كعدم احترام مواقيت العمل و حرافات السلوكية نكما يتمثل أيضا في الا
 انف آخروبمعنى  .(4) عمال الوظيفيةحسوبية في القيام بالأاعتماد المو الكسل في أداء واجباتهم و 

ته ناالإهمال في صيو ام الاعتداء على المال العو سوء استعمال الوظيفة العامة  والفساد الإداري ه
 .(5) حماية مصالح الدولةو 

خمة إعطاء موارد ضو يشمل السياسة الاقتصادية القائمة على سوء التقدير  الفساد الاقتصادي:-
زيع الموارد مما سوء تو و تخفيض كفاءة الأداء الاقتصادي و متابعة و بدون مراقبة  أولمشاريع غير نافعة 

 ةتحقيق أغراض شخصية على حساب المصلحة العامو السرقة و هب ينتج عنه تعريض المال العام للن
(6). 

                                                           

  1-محمود محمد معابرة، المرجع السابق، ص16.

  2-المرجع نفسه، ص11.

  3-محمد حساين وآخرون، المرجع السابق، ص72.

  4-محمد بوحليط، مرجع السابق، ص16.

  5-الهام شهرزاد رو ابح، محاضرات في قانون مكافحة الفساد، ألقيت لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص قانون اعمال، 2622-2622، ص7.

  6-محمد بوحليط، المرجع السابق، ص11.



 الفصل الأول                                  استراتيجية المشرع الجزائري للتصدي للفساد

 22 

 كالغش التجاري  ونانقالو الاخلاق و عمال تعكس مبادئ القيم ه القيام بأانويعرّف كذلك على 
نبية ي التي تمنحها الشركات الأجو االرشو التلاعب في الأسعار من خلال افتعال أزمات في الأسواق و 
 .(1) أرباح ماديةو منافع  جل الحصول علىغيرها من أو 

مخالفة القواعد المالية التي تحكم سير العمل الإداري و حرافات المالية نالا ووه الفساد المالي:-
تبديد و س من بين مظاهره الاختلاو المالي في الدولة وكذلك مخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة و 

الفساد المالي قد يشمل مجال  انا يعتبر البعض كم،  (2) التهرب الضريبي...الخو الأموال العمومية 
 .(3) التقليد الغير النافعو التبذير و سراف فاق على شكل الإنالاو الاستهلاك 

 والقضاء ه نالشعوب لاو واع الفساد كونه يمس الحكومات انخطر يعد من أ الفساد القضائي:-
ل الهيئات حراف الذي ينتشر داخنالا والسلطة التي يبني عليها الناس ثقتهم لاسترجاع حقوقهم فه

 .(4) المزيةو قبول الهدايا و الواسطة وشهادة الزور و برز صوره المحسوبية من أو القضائية 

من امثلتها و السلوكية التي يقوم بها الموظف و حرافات الأخلاقية نيشمل جميع الا الفساد الأخلاقي:-
التي و ية ممارسة المحسوب أولعامة استغلال سلطته لتحقيق مارب شخصية له على حساب المصلحة ا

 .(5) الجدارةو اعتبارات الكفاءة  إلىتسمى بالمحاباة الشخصية دون النظر 

المجتمع  القائمة في أومجمل السلوكيات التي تكسر التقاليد المعروفة  ووه الفساد الاجتماعي:-
التي و جتمع عليها افراد المالمبادئ النبيلة التي نشا و حرافات الخارجة عن القيم نتلك الا آخربمعنى 

                                                           

  1-كريمة أمزيان، المرجع السابق، ص0.

  2-محمد بوحليط، المرجع السابق، ص16.

  3-محمد حساين وآخرون، المرجع السابق، ص70.

  4-كريمة أمزيان، المرجع السابق، ص2.

  5-الهام شهرزاد رو ابح، المرجع السابق، ص2.
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فشي المخدرات ومن بين مظاهره ت ،تترسخ بفعل الظروف التاريخية التي تمر بها المجتمعات البشرية
 .(1) القتلو غلق الطريق و من الاخلال بالأو 

 إلىيصنف الفساد بدوره حسب هذا المعيار  من حيث نطاقه:-ب

كبيرة تكون ضمن نطاق و يأخذ ابعادا واسعة  ،(2) الفساد العابر لحدود الدولة وهو  الفساد الدولي:-
يشكل هذا النوع من الفساد منظومة خطيرة لتعلقه بمؤسسات الدولة الاقتصادية  ،(3) الاقتصاد الحر

 .(4) خارج البلادو داخل 

ندوق النقد صو المنظمات الدولية كمنظمة التجارة الدولية و الشركات المتعددة الجنسيات  من وسائله:
 .(5) الدولي

ن ويقتصر على أطراف محليي ،الفساد الذي ينشا داخل حدود الدولة الواحدة وه الفساد المحلي:-
سسات المؤ و الخاص كشراء الجماعات المحلية و الصفقات بين القطاعين العام  أوبرام العقود عند إ

لى ع سعار ضخمة بالرفع في الثمن مقابل الحصولالمواد من عند الخواص بأو العمومية للمعدات 
 .(6) هدايا مادية

 مظاهر الفساد :ثانيا

ذه تظهر هو شكالا كثيرة من خلال الممارسات التي يقع فيها الموظف العمومي فساد أيتخذ ال
 هي:و لا الأفعال الموصوفة كجرائم الفساد أالعمليات أساسا في العديد من 

 الرشوة-1
                                                           

  1-محمود محمد معابرة، المرجع السابق، ص12.

  2-امنة أ محمدي بوزينة، المرجع السابق، ص12.

  3-محمد حساين وآخرون، المرجع السابق، ص71.

  4-جمال مزياني رحمون، المرجع السابق، ص222.

  5-كريمة أمزيان، المرجع السابق، ص9.

  6-محمد بوحليط، المرجع السابق، ص12.
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ها للصالح دائإليه لأالعمومية التي تقدم  عمال الوظيفةاتجار الموظف العام بأ ونانقفي التعد الرشوة 
عمال أحراف العامل في القيام بانوة في عليه تتمثل الرشو العام بهدف تحقيق غرض شخصي له 

الجزائري عدة صور  ونانقخذ الرشوة في ال، وتأ(1) وظيفته عن الهدف المستهدف من هذا العمل
، مكافحتهو الوقاية من الفساد  ونانقمن  22ة رشوة الموظفين العموميين المعاقب عليها بالماد منها:

 الرشوة في مجال 

الرشوة  ،موظفي المنظمات الدولية العموميةو ب انرشوة الموظفين العموميين الأج، الصفقات العمومية
 .(2) ونانقعلى التوالي من نفس ال 96و12و72التي تعاقب عليها المواد و ، في القطاع الخاص

 

 

 

 ختلاسالا-2

لدولة المسؤول لسلطته الوظيفي لتحويل موارد ا أواستعمال الموظف  وهو من صور الفساد  يعتبر صورة
المؤسسات و وترتبط عمليات الاختلاس عادة بالبنوك  ،ملكيته الخاصة بطرق غير مشروعة إلىالعمومية 

 .(3) تغيب عنها الرقابةو التي تتوفر فيها مبالغ مالية ضخمة 

 استغلال النفوذو إساءة استعمال المنصب العام -3

                                                           

2-مليكة هنا ن، جرائم الفساد "الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف العام من وراء وظيفته في الفقه الإسلامي وقانو ن مكافحة الفساد الجزائري 

.21، ص2616مقارنا ببعض التشريعات العربية"، د ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،    

2-محمد حزيط، محاضرات في مقياس مكافحة الفساد، ألقيت على السنة الثانية ماستر حقوق، تخصص قانون بيئي وقانون الاسرة، كلية الحقوق 

.2، ص2622-2622م القانون الخاص، جامعة لونيسي علي، البليدة، الجزائر، والعلوم السياسية، قس   

1-فاتح النور رحموني وليلى مداني، ظاهرة الفساد بحث في المفهوم والانواع والمظاهر، المجلة الجزائرية للدراسات القانونية، المجلد 61، العدد 

.242، ص2621، جامعة محمد بوضياف مسيلة، الجزائر، 61   
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المقصود بها استغلال الموظف الصلاحيات الممنوحة له لتحقيق اهداف و برز مظاهر الفساد من أ
سدين اعمال الفمال سلطته لإخفاء أالأخطر من ذلك استعو مصلحة اقربائه  أوشخصية لمصلحته 

 .(1) التستر على أعمالهمو 

 تحقيقهاو إعاقة سير العدالة -4

 .(2) هاتحقيقو التهديد من اجل عدم تطبيق العدالة و الابتزاز و الرشوة  يكون عن طريق استعمال

 الإثراء الغير المشروع-5

وهي من الجرائم ، (3) ونانقيجرمها الو عمال يمنعها ين ثروة طائلة ناتجة عن القيام بأتكو  ووه
لوقاية من المتعلق با 61-60 ونانقمن ال 7و 2الجزائري نصت عليها المادة  ونانقالمستحدثة في ال

 مكافحته.و الفساد 

 

 

 رائم المتعلقة بالصفقات العموميةالج-6

م على كثر الميادين التي ينتشر فيها الفساد كون هذه الأخيرة تقو حيث تعتبر الصفقات العمومية من أ
رى عليه أعطاها المشرع أهمية كبو اعتبارات مالية ضخمة تمول عن طريق الخزينة العمومية للدولة 

 .(4) مراعاتها عند ابرامهاو حدد بدقة الإجراءات الواجب احترامها و يع خاص خصها بتشر و 

 : ماهية الرقابةالمطلب الثاني

                                                           

  1-فاتح نور رحموني وليلى المداني، المرجع السابق، ص242.

  2-محمد جمعة عبدو، المرجع السابق، ص21.
  3-المرجع نفسه، ص21.

  4-محمد حزيط، محاضرات في قانون مكافحة الفساد، المرجع السابق، ص0.
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سيتم من خلال هذا المطلب دراسة مفهوم الرقابة )الفرع الأول(، ثم نتناول بعد ذلك مراحل عملية 
 الرقابة وأهدافها )الفرع الثاني(.

 مفهوم الرقابة الأول: الفرع

ابة وظيفة إدارية، وقد تباينت التعاريف المقدمة لهذا المصطلح الذي لفت انتباه الفقهاء تعد الرق
 القانونيين، لذلك كان من الضروري تحديد مفهوم شامل للرقابة حيث تعتبر وسيلة وليست هدفا، 

 وتتم لأغراض متنوعة ومتغيرة. 

 ا ثانيا.سيتم من خلال هذا الفرع دراسة تعريف الرقابة أولا، ثم أنواعه

 : تعريف الرقابة أولا

الرقابة في الوظيفة العامة هي وسيلة للتأكد من تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية في الوقت المحدد، 
وتهدف أيضا إلى توجيه سلوك الموظفين من خلال وضع الضوابط المنظمة للتعامل وتحديد قواعد 

 .(1)السلوك الواجب إتباعها ومعاقبة كل من يخالفها 

ا تعني الرقابة الإجراءات والنظم التي تهدف الى ضمان التزام السلطة التنفيذية في الحدود التي كم
 .(2)رسمتها لها السلطة التشريعية 

وعرفت أيضا على انها عملية تسعى لكشف الانحرافات أو الأخطاء وتصحيحها وفقا للأهداف 
وتحليل أسباب الانحراف، وكذلك المحددة في الخطة، وتقديم الحلول والمقترحات بعد تحديد 

 .(3)تقييم الموظفين والمشرفين على حد سواء بناء على مهاراتهم الإدارية وتطبيقها 

                                                           

2-إحسان علي عبد الحسين، دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد، د ط، هيئة النزاهة، دائرة الشؤون القانونية، قسم البحوث والدراسات، د س 

.9ن، ص    

  2-إحسان علي عبد الحسين، المرجع السابق، ص9.
 2-حسين احمد طراونة وتوفيق صالح عبد الهادي، الرقابة الإدارية ـ"المفهوم والممارسة"، ط1، دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن، 2611، ص22.  
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 : أنواع الرقابةثانيا

يوجد العديد من أشكال الرقابة التي يمكننا التعرف عليها والتمييز بينها وفقا للمعيار المستخدم في 
 تصنيفها على النحو الاتي:

 لى ثلاثة أنواع:تنقسم إ من حيث زمن القيام بها، الرقابة-1

ل حدوثها خطاء أو الانحرافات قبتهدف الى توقع الأو  تعرف بالرقابة الوقائية، الرقابة السابقة:-أ
دورية  ل القيام بجولاتوتتم هذه العملية من خلا الاستعداد لمواجهتها او العمل على منع حدوثها،و 

 .(1)إعطاء التوجيهات عمل و الاشراف على المفاجئة و 

رقابة عرف الباحث احمد كمال مصطفى الملاحي هذا النوع من ال الرقابة المتزامنة:-ب
تشاف مقارنته بالمعياري لاكحيث يتم قياس الأداء الحالي و  ول بأول،ب:"يقصد بها مراقبة العمل أ

 .(2)والعمل على تصحيحها" الانحرافات لحظة وقوعها،

 الرقابة الأكثر انتشارا وأقل تأثيرا في توجيه المسار الكلي ي من بين اشكالوه الرقابة اللاحقة:-ج
لاعمال من اتقتصر مهمتها على قياس النتائج التي تم تحقيقها بعد انتهاء عملية تنفيذ و  عمال،للأ

 .(3)اجل رصد الانحرافات والإبلاغ عنها فورا لعلاجها ومنع تكرارها 

 الى شكلين: تنقسم الرقابة من حيث مصدرها،-2

                                                           

  1-حسين أحمد طراونة وتوفيق صالح عبد الهادي، المرجع السابق، ص 171.
9-أحمد  كمال مصطفى الملاحي، دور الرقابة الإدارية في تحسين مستوى الأداء الإداري في جهاز الشرطة الفلسطينية، دراسة مقدمة لاستكمال 

.26ص  ،2610 ،فلسطين ،العليا راساتالسياسة للداكاديمية الإدارة و ، لإدارةاتير في تخصص القيادة و الحصول على درجة الماجس  
  3-حسين احمد طراونة وتوفيق صالح عبد الهادي، المرجع السابق، ص 172.
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يقصد بها جميع الفعاليات التي يقوم بها افراد ينتمون إداريا الى نفس المنظمة و  الرقابة الداخلية:-أ
ن مؤسسة م من الطبيعي ان يختلف هذا النظام الرقابيو  بغض النظر عن الوظائف التي يشغلونها،

 .(1)نظيمي تهيكلها البما في ذلك حجم المؤسسة و  ذلك وفقا لعدة عوامل،الى أخرى و 

من بين أنواع الرقابة الداخلية: رقابة اللجان حيث نجد نموذجا مشابها لها في مجال الصفقات 
ى وهو المجال الذي يحظ الخزينة العمومية،كز بشكل أساسي حول المال العام و العمومية التي تتر 

 .(2)لى المستوى التشريعي او الفقهي وحتى القضائي بمزيد من الاهتمام سواء ع

رق يقوم بها الرؤساء على مرؤوسيهم عن طريق ارسال فو  مباشرة يتولاها الجهاز التنفيذيالرقابة ال -
فته الرئيس الإداري لها بصالهيئات التابعة رقابة الوزير على مصالح وزارته و ك تفتيش الى موقع العمل،

 .(3)الأعلى 

يتبعون و  ة،فراد يعملون خارج المؤسسأ تتمثل هذه الرقابة في أنها تتم من قبل الرقابة الخارجية:-ب
عمل هؤلاء وبالتالي يمكن ان يكون مركز  جهات رسمية أخرى غير الهيكل الإداري للمؤسسة،

 الافراد 

لك الشرط الأساسي لممارسة دورهم الرقابي يكمن في تبعيتهم لجهة داخل المؤسسة أو خارجها وذ
 .(4) فعالية عملهمو ن إدارة المؤسسة مما يضمن جدية إدارية مستقلة ع

 وأهدافها مراحل عملية الرقابة الفرع الثاني:

 مراحل عملية الرقابة-أولا

 لية الرقابة وفق الخطوات التالية:تتم عم
                                                           

  1-حسين احمد طراونة وتوفيق صالح عبد الهادي، المرجع السابق، ص 172.
  2-كريمة أمزيان، المرجع السابق، ص 7.

  3-المرجع نفسه، ص 7.

  4-حسين احمد طراونة وتوفيق صالح عبد الهادي، المرجع السابق، ص 172.
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 حيث يصعب ي عمل رقابي،ذه الخطوة من الخطوات الأساسية لأتعد ه معايير الأداء:وضع -أ
يد كمية العمل على تحده الأخيرة بناء وتوضع هذ ،(1) تقييم العمل المنجز دون وجود المعايير

 .(2) دائهالزمن اللازم لأوعي لهذا العمل و المستوى النالمطلوب إنجازها و 

ذ وتسجيل مرحلة يتم مراقبة العمل المنففي هذه ال تسجيل نتائجه:و  مراقبة تقدم تنفيذ العمل-ب
ا ر التي يقدمهاريو من خلال التقيس للعمل بشكل شخصي أرئالنتائج عن طريق ملاحظة ال

 .(3)المرؤوسون إليه

يلها يتم مقارنة نتائج العمل بعد تسج تحديد الانحرافات:قارنة الأداء الفعلي بالمعايير و م-ج
رافات لامر الحاسم لتحديد الانحفي هذه الحالة تكون عملية المقارنة او  بالمعايير الموضوعة سابقا،

 .(4)وأسبابها 

ذا  بينما قد تكون صعبة إ كان معيار المقارنة واضحا تماما،لة إذا  يمكن أن تكون عملية المقارنة سه
 .(5)ر صريح ويتطلب تفسيرا بطريقة ما كان المعيار المعتمد غي

نشا نتيجة تتنتهي عملية الرقابة بمرحلة تصحيح الانحرافات التي  تجنبها:تصحيح الانحرافات و -د
لمرحلة الهدف وتعتبر هذه ا ايير الرقابية المحددة،النتائج المحققة مقارنة بالمعقياس الأداء الفعلي و 

يذ العمل باب الانحرافات في تنفمن القيام بالعملية الرقابية حيث تساعد في تحديد أس الأساسي
 .(6)وتوفير حلول علاجية لها 

                                                           

  1-احمد كمال الملاحي، المرجع السابق، ص 22.

  2-احسان علي عبد الحسين، المرجع السابق، ص 26.

2-نوال دحمان، دور الرقابة في رفع مستوى الكفاءة المهنية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 12، العدد 62، جامعة زيان عاشور 

.2، ص 2622لجزائر، الجلفة، ا   
  4-المرجع نفسه، ص 2.

2-سمر محمد راغب شاهين، واقع الرقابة الإدارية الداخلية في المنظمات الاهلية في قطاع غزة، رسالة ماجستير في إدارة الاعمال، كلية التجارة، 

.09، ص 2667قسم إدارة الاعمال، الجامعة الإسلامية غزة،    

1-احمد سويقات، الرقابة على اعمال الإدارة العمومية في الجزائر، أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم القانونية، فرع القانون العام، كلية الحقوق والعلوم 

.22، ص 2619/2612السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،    
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أهداف عملية الرقابة ثانيا:  

لى مكافحة الفساد من خلال:تهدف عملية الرقابة إ  

التوفير في إدارة الأموال.و  الكفاءة العالية،عد المشروعية و كشف عن انتهاك قواال-  

الاشراف عليهم.راد بمسؤولية القيام بالعمل على أكمل وجه و تكليف الاف-  

انونية في مكافحة الفساد المالي.إجراءات قتعزيز استخدام المال العام واعتماد إصلاحات و -  

  دف الى مكافحة الفساد بجميع اشكاله،اعتماد منهجية شاملة في تقديم مسودات قوانين ته-

شفافية في عمل المؤسسات الحكومية.ال واعتماد مبدأ  

المبحث الثاني: استراتيجية الهيئات الجزائية الداعمة لرقابة الهيئات المتخصصة في مكافحة 
 الفساد

قد ثقافية، فباعتبار الفساد ظاهرة خطيرة شملت كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وال
 اهتم المشرع الجزائري بمواجهة هذه الظاهرة ووضع استراتيجية شاملة لمكافحتها والتصدي لها 

 عن طريق استحداث هيئات لمكافحة الفساد والوقاية منه وعززها بنصوص قانونية منظمة لها.

نونية.ا القاتتباين هذه الهيئات وتتنوع باختلاف الهدف الذي انشأت من اجله أو باختلاف طبيعته  

إذ يتم من خلال هذا المبحث التطرق للهيئات التي استحدثها المشرع الجزائري والتي تعتبر من 
الهيئات الداعمة للهيئات الرقابية والتي تمثلت في الديوان المركزي لقمع الفساد وخلية معالجة 

 الاستعلام المالي.

 

 

 المطلب الأول: الديوان المركزي لقمع الفساد
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ن السلطات العليا في الجزائر على إعطاء دفع جديد لمكافحة الفساد، تم استحداث الديوان حرصا م
، وهي 2664ديسمبر  12المتعلقة بمكافحة الفساد المؤرخة في  2بموجب تعليمة رئيس الجمهورية رقم 

 .(1)تي االتعليمة التي ألزمت على وجوب تعزيز اليات مكافحة الفساد على الصعيدين المؤسساتي والعملي

 يعتبر الديوان هيئة مكملة تندرج في إطار مسعى الدولة نحو مضاعفة جهود مكافحة ظاهرة الفساد وذلك 

 62-16، وهذا ما أكده صدور الأمر رقم (2)بتدعيم دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 

د حال إلى التنظيم فيما يخص تحديالذي بموجبه تم انشاء الديوان المركزي لقمع الفساد غير انه أ( 3)
 تشكيلته وتنظيمه وكيفية سيره.

وللدراسة المعمقة لهذا الجهاز الرقابي ارتأينا أولا دراسة نظامه القانوني )الفرع الأول( ثم الانتقال لدراسة 
 مهامه وكيفية سيره )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: النظام القانوني للديوان المركزي لقمع الفساد

مكرر المستحدثة في قانون الوقاية من الفساد  29نشئ الديوان المركزي لقمع الفساد وفقا لنص المادة ا
والتي نصت على: "ينشأ ديوان مركزي لقمع الفساد، يكلف  (4)62-16إثر تعديله بموجب الأمر رقم 

 ن طريق التنظيم".ع بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد، تحدد تشكيلة الديوان وتنظيمه وكيفية سيره

                                                           

1-حاجة عبد العالي، الاليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجز ائر، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

.262، ص 2612-2612جامعة محمد خيضر بسكرة،    

2-محمد حزيط، محاضرات في قانون مكافحة الفساد، ألقيت على طلبة السنة ثالثة قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

.22، ص 2621-2626، قالمة 1492ماي  1جامعة    

2-الأمر رقم 16-62، المؤرخ في 20 أوت 2616، المعدل والمتمم للقانون رقم 60-61، المؤرخ في 26 فيفري 2660، المتعلق بالوقاية من 

.10، ص2616سبتمبر  1، المؤرخة في 26الفساد ومكافحته، ج ر ج ج، العدد    

  4-الأمر رقم 16-62، المعدل والمتمم للقانون رقم 60-61، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
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والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  61-60المعدل والمتمم للقانون رقم  62-16نلاحظ ان الأمر رقم 
أحال إلى التنظيم فيما يخص تشكيلة الديوان وتنظيمه وكيفية سيره، وهوما تجسد في صدور المرسوم الرئاسي 

 .(1)فيات سيره المحدد لتشكيلة الديوان وتنظيمه وكي 920-11رقم 

وعليه للإحاطة أكثر بالنظام القانوني للديوان يقتضي الأمر دراسة طبيعته القانونية أولا ثم استعراض تشكيلته 
 وتنظيمه ثانيا.

 أولا: الطبيعة القانونية للديوان المركزي لقمع الفساد

ية من بموجب المادة الثان الطبيعة القانونية للديوان، انما تم تحديد طبيعته 62-16لم يحدد الأمر رقم 
( من نفس المرسوم الخصائص المميزة له 2، 2، 9، كما بينت المواد )(2)920-11المرسوم الرئاسي رقم 

 والتي تتمثل في:

من المرسوم  2وهوما نصت عليه صراحة المادة للشرطة القضائية:  عملياتيةمصلحة مركزية  الديوان-1
 "الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية، تكلف بالبحثوالتي جاء فيها ما يلي:  920-11رقم 

 والتحري عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد".

ما يستنتج من النص المادة ان معظم تشكيلة الديوان تتكون من ضباط وأعوان الشرطة القضائية، وبالتالي 
، انما هو هيئة (3)الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  فهو ليس بسلطة إدارية كما هو الحال بالنسبة للهيئة

تكون اختصاصاتها تحت اشراف ومراقبة القضاء ومهمته الأساسية هي البحث والتحري عن جرائم الفساد 
 .(4)وإحالة مرتكبيها إلى العدالة 

                                                           

1-المرسوم الرئاسي رقم 11-920، المؤرخ في 12 محرم 1922، الموافق ل 1 ديسمبر 2611، المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد 

ص. ،01، العدد 2611ديسمبر  19، الموافق ل 1922محرم  14وتنظيمه وكيفية سيره، ج ر ج ج، المؤرخة في    

  2-المرسوم الرئاسي رقم 11-920، المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد ومكافحته.

  3-محمد حزيط، اليات مكافحة جرائم الفساد في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 00.

  4-حاجة عبد العالي، المرجع السابق، ص 269.
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المرسوم من  2وهو ما يتجلى في فحوى نص المادة  لوزير العدل وحافظ الاختام: الديوانتبعية -2
، (1)264-19على ضوء التعديل الذي اجري عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  920-11الرئاسي رقم 

والتي نصت على ما يلي: "يوضع الديوان لدى وزير العدل حافظ الختام. ويتمتع بالاستقلال في عمله 
يفقده استقلاليته ويقلص دوره في ، مما (2)وتسييره". وعليه يتبين ان الديوان هيئة تابعة للسلطة التنفيذية 

 .(3)مكافحة الفساد

كما يخضع أعضاء الديوان اثناء ممارسة اختصاصاتهم إلى رقابة واشراف القضاء من جهة وللسلطة التنفيذية 
من جهة ثانية، وعليه فان هذه الازدواجية الرقابية غير كافية لتجسيد استقلالية الديوان بحكم تبعية الأعضاء 

 .(4)دل وبالتالي للسلطة التنفيذية لوزير الع

ن ويتجسد ذلك من خلال نص المادتيبالشخصية المعنوية والاستقلال المالي:  الديوانعدم تمتع -3
، والتي نصتا على ما يلي: "يعد المدير العام ميزانية الديوان 920-11من المرسوم الرئاسي رقم  29و 22

 ير العام هو الأمر الثانوي بصرف ميزانية الديوان".ويعرضها على موافقة وزير المالية "، "المد

ما يتم ملاحظته من خلال المادتين ان المشرع الجزائري لم يمنح الشخصية المعنوية والاستقلال المالي 
للديوان المركزي لقمع الفساد،  وهذا بخلاف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي كرس لها 

ا المالية ومنح لها الشخصية المعنوية، وهما الأمران اللذان يعتبران من الضمانات المجسدة المشرع استقلاليته
.وهذا يعني ان الديوان غير مستقل ماليا إلى جانب عدم تمكنه (5)لاستقلالية أي هيئة من الناحية الوظيفية 

                                                           

1-المرسوم الرئاسي رقم 19-264، المؤرخ في جويلية2619، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 11-920، المؤرخ في 1 ديسمبر 2611، 

.2619جويلية 21، المؤرخة في 90المحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفية سيره، ج ر ج ج، العدد    

  2-محمد حزيط، اليات مكافحة جرائم الفساد في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 07.

  3-حاجة عبد العالي، المرجع السابق، ص 269.

  4-المرجع نفسه، ص 269.

  5-حاجة عبد العالي، المرجع السابق، ص 269.
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من المرسوم   2من نص المادة رغم ان  الفقرة الثانية (1)من ممارسة حقه في التقاضي امام الجهات القضائية 
 نصت على تمتع الديوان بالاستقلالية في عمله وتسييره.(2) 920-11الرئاسي رقم 

 ثانيا: تشكيل وتنظيم الديوان المركزي لقمع الفساد

 تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه كما يأتي: 920-11حدد المرسوم الرئاسي رقم 

المحدد  920-11ها المشرع في الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي رقم نص علي :الديوانتشكيلة -1
منه والتي  0لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره وتجلى ذلك في نص المادة 

 نصت على ان يتشكل الديوان من:

 ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني، -

 ن الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ضباط وأعوا-

 أعوان عموميين ذوي كفاءات اكيدة في مجال مكافحة الفساد، -

من المرسوم  4بالإضافة إلى تدعيم الديوان بمستخدمين للدعم التقني والإداري، كما انه طبقا لنص المادة 
تعين بكل خبير أو مكتب استشاري أو مؤسسة ذات  يمكن للديوان ان يس (3)920-11الرئاسي رقم 

 كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد.

في المواد من  920-11بين الفصل الثالث من المرسوم رقم المركزي لقمع الفساد:  الديوانتنظيم -2
ة يكيفية تنظيم الديوان، وهو عموما يتشكل من مدير عام وديوان ومديرية التحريات ومدير   11إلى  16

 الإدارة العمومية.

                                                           

  1-محمد حزيط، اليات مكافحة جرائم الفساد في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 07.

  2-المرسوم رقم 11-920، المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفية سيره، المعدل والمتمم.

  3-المرسوم رقم11-920، المحدد لتشكيلة الديوان الوطني لقمع الفساد وكيفية سيره.
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يسير الديوان مدير عام يعين  920-11من المرسوم الرئاسي رقم  16: طبقا لنص المادة المدير العام-أ
 بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل حافظ الاختام، وتنتهي مهامه حسب الاشكال نفسها.

نفيذية وخاصة تقلالية الإدارية في مواجهة السلطة التوطريقة التعيين هذه تعني ان مدير الديوان لا يتمتع بالاس
 .(1)وزير العدل بحكم ممارسته لسلطة الاقتراح، ورئيس الجمهورية لاستئثاره بسلطة التعيين 

 من نفس المرسوم مهامه كما يلي: 19وقد حددت المادة 

 إعداد برنامج عمل الديوان ووضعه حيز التنفيذ، -

 لي للديوان ونظامه الداخلي، إعداد مشروع التنظيم الداخ-

 السهر على حسن سير الديوان وتنسيق هياكله، -

 تطوير التعاون وتبادل المعلومات على المستوى الوطني والدولي، -

 ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان، -

 ختام.إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الديوان الذي يوجهه إلى وزير العدل حافظ الا-

 11إلى جانب المدير العام يتكون الديوان المركزي لقمع الفساد من ديوان وفق لنص المادة : الديوان-ب 
، ويرأسه رئيس الديوان ويساعده خمسة مديري دراسات. ويختص 920-11من المرسوم الرئاسي رقم 

ن مختلف هياكل الديوامن نفس المرسوم تحت سلطة المدير العام بتنشيط عمل  12الديوان طبقا للمادة 
 ومتابعته.

                                                           

  1-حاجة عبد العالي، المرجع السابق، ص 261.
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تتجلى مهام مديرية  920-11من المرسوم الرئاسي رقم  10وفقا لنص المادة مديرية التحريات: -ج
التحريات بالأبحاث والتحقيقات في مجال مكافحة الفساد، والتي يمكن ان تنظم في مديريات فرعية طبقا 

 ير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.من نفس المرسوم بقرار مشترك بين وز  11لنص المادة 

 (1)وقد صدر في هذا الشأن القرار الوزاري المشترك المتضمن تنظيم مديريات الديوان المركزي لقمع الفساد 

 والذي نصت المادة الثالثة منه على تنظيم مديرية التحريات من ثلاثة مديريات فرعية الا وهي:

 والأبحاث والتحليل، المديرية الفرعية للدراسات -

 المديرية الفرعية للتحقيقات القضائية، -

 المديرية الفرعية للتعاون والتنسيق.-

والمتمثلة  920-11من المرسوم الرئاسي رقم  17نصت على مهامها المادة مديرية الإدارة العامة: -د
ما: المديرية ن فرعيتين هفي تسيير مستخدمي الديوان ووسائله المالية والمادية، والتي نظمت من مديرتي

الفرعية للموارد البشرية والمديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والوسائل، وهذا حسب ما جاءت به نص المادة 
 .(2)من القرار الوزاري المشترك المتضمن تنظيم مديريات الديوان المركزي لقمع الفساد  9

 وكيفية سيرهالفرع الثاني: مهام الديوان المركزي لقمع الفساد 

على خلاف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي أوكل إليها المشرع أساسا دور وقائي لمواجهة 
ظاهرة الفساد، فان الديوان المركزي لقمع الفساد قد أنشا أساسا ليضطلع بدور قمعي وردعي، نظرا لتشكيلته 

 ختصاصات المخولة لهم.المكونة أساسا من ضباط وأعوان الشرطة القضائية والا

                                                           

1-القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة 1922، الموافق ل 12 نوفمبر2612، المتضمن تنظيم مديريات الديوان المركزي لقمع 

.21، ص2612ديسمبر  14، الموافق ل 1929صفر  2، المؤرخة في 04الفساد، الجريدة الرسمية، العدد    

  2-القرار الوزاري المشترك، المتضمن مديريات الديوان المركزي لقمع الفساد.
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لذلك سندرس من خلال هذا الفرع المهام التي أوكلت للديوان للقيام بعمله على أكمل وجه، ثم نتعرف 
 على إجراءات تسييره.

 أولا: صلاحيات الديوان المركزي لقمع الفساد

ضائية قأعطى المشرع للديوان العديد من الصلاحيات ذات الطابع القمعي ينهض بها ضباط الشرطة ال
 التابعين له والتي تمثلت في:

من المرسوم  2تتجلى هذه الصلاحيات في نص المادة في مكافحة الفساد الإداري:  الديواندور -1
 وهي كما يلي: (1) 920-11الرئاسي رقم 

 جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلالها، -

 حقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها للمثول امام الجهة القضائية المختصة، جمع الأدلة والقيام بت-

 تطوير التعاون والتساند مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية، -

 اقتراح كل إجراء من شانه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها على السلطات المختصة.-

من خلال نص المادة السالفة الذكر، نلاحظ ان الصلاحيات التي منحت للديوان المركزي لقمع الفساد 
 عديدة، فهي تجمع بين الرقابة والاقتراح من جهة والقمع من جهة أخرى.

باختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع بجرائم الفساد "الأقطاب  انتعزيز مهام الديو -2
والذي استحدث بما  19-69قد تم تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم ف المتخصصة":

يعرف بالأقطاب المتخصصة أو المحاكم ذات الاختصاص الموسع وهي مجموعة من المحاكم التي مدد 

                                                           

  1-المرسوم الرئاسي رقم 11-920، المحدد لتشكيلة الديوان الوطني لقمع الفساد ومكافحته.
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-96-27اختصاصها المحلي في بعض أنواع الجرائم المحددة على سبيل الحصر وذلك بموجب المواد 
 .(1)نون الإجراءات الجزائية من قا 224

على ما  1مكرر  29نص في الفقرة الأولى من المادة  61-60المتمم للقانون  62-16غير ان الأمر  
يلي: "تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص 

جعل من الجرائم التي يكشف عنها الديوان الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية". وهذا ما ي
 .(2)ستكون محل المتابعة من طرفها 

الوطني:  إلى كامل الإقليم للديوانامتداد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية التابعين -3
المتمم  62-16من الأمر رقم  1مكرر  29وفي هذا الشأن نصت الفقرة نصت الفقرة الثانية من المادة 

ل لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته على ان يمارس ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان مهامهم والمعد
وفقا لقانون الإجراءات الجزائية واحكام القانون الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته،  في حين جعلت 

ط الشرطة القضائية يمتد إلى  من نفس الأمر الاختصاص المحلي لضبا 1مكرر  29الفقرة الثالثة من المادة 
كامل الإقليم الوطني في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها على غرار الشرطة القضائية التابعين لمصالح 
الشرطة القضائية الأخرى الذي لا يمتد إلى كامل التراب الوطني في جرائم الفساد. حيث ان الفقرة السابعة 

الجزائية جعلت الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية يمتد إلى  من قانون الإجراءات  10من المادة 
كامل الإقليم الوطني عندما يتعلق البحث والمعاينة بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 

التشريع ب والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة
 .(3)الخاص بالصرف فقط 

 

                                                           

1-عبد الله لعويجي ونصيرة بن عيسى، الديوان المركزي لقمع الفساد، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية، المجلد 1، العدد 62، جامعة باتنة، 

.066، ص 2621الجزائر،    

  2-عبد الله لعويجي ونصيرة بن عيسى، المرجع السابق، ص 066.

  3-محمد حزيط، اليات مكافحة جرائم الفساد في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 72.
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 ثانيا: كيفيات سير الديوان 

بأكمله لبيان كيفيات عمل وسير الديوان اثناء ممارسة  920-11خصص الفصل الرابع من المرسوم رقم 
من نفس المرسوم ان ضباط وأعوان  14مهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد، حيث بينت المادة 

ون للديوان يعملون اثناء ممارسة مهامهم طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الشرطة القضائية التابع
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وهو تأكيدا لما  61-60الإجراءات الجزائية، واحكام القانون رقم 

باط والتي نصت على: "يمارس ض (1) 62-16الفقرة الثانية من الأمر رقم  1مكرر  29جاء في المادة 
 الشرطة القضائية التابعون للديوان مهامهم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية واحكام هذا القانون."

كما يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون للديوان إلى استعمال كل الوسائل المنصوص عليها في 
ين للديوان كما يؤهل الضباط التابعالتشريع الساري المفعول من اجل استجماع المعلومات المتصلة بمهامهم،  

عند الضرورة الاستعانة بمساهمة ضباط الشرطة القضائية وأعوان الشرطة القضائية التابعين لمصالح الشرطة 
.وعليه فقد مكن المشرع الجزائري ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين للديوان اثناء (2)القضائية الأخرى

أساليب التحري الخاصة التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية وقانون الوقاية ممارسة مهامهم بالاستعانة ب
من الفساد ومكافحته والتي تتمثل أساسا في اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجيل مكالمات 

 .(3)والتسرب

لعمليات التي الابد ان يقوم ضباط وأعوان الشرطة القضائية بإعلام وكيل الجمهورية لدى المحكمة مسبقا، ب
 .(4)تجرى في اختصاصه بخصوص إجراءات التحري والبحث عن جرائم الفساد 

 

                                                           

  1-الأمر رقم 16-62 المعدل والمتمم للقانون رقم 60-61، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
  2-المادة 26 من المرسوم الرئاسي رقم 11-920، المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفية سيره.

  3-امنة محمدي بوزينة، المرجع السابق، ص 216.

  4-المادة 26 من المرسوم الرئاسي رقم 11-920، المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفية سيره.
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بالإضافة إلى ذلك يمكن للديوان بعد اعلام وكيل الجمهورية المختص بذلك مسبقا ان يوصي السلطة 
 .(1)السلمية باتخاذ كل اجراء تحفظي عندما يكون عون عمومي موضوع شبهة في وقائع تتعلق بالفساد 

 المطلب الثاني: خلية معالجة الاستعلام المالي

تعتبر خلية معالجة الاستعلام المالي هيئة متخصصة في مكافحة الجريمة الاقتصادية عموما وتبييض  
الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خصوصا، والجزائر كغيرها من البلدان عملت على انشاء خلية 

توفير حماية أكبر من عمليات تبييض الأموال، وعلى إثرها معالجة الاستعلام المالي وذلك من اجل 
المتضمن انشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها  127-62صدر المرسوم التنفيذي رقم 

 وعملها والمعدل والمتمم.

وعليه من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى النظام القانوني لخلية معالجة الاستعلام المالي )الفرع 
 ، ثم نتناول اختصاصاتها )الفرع الثاني(.الأول(

 النظام القانوني لخلية معالجة الاستعلام الماليالفرع الأول: 

سيتم من خلال هذا الفرع دراسة خصائص خلية معالجة الاستعلام المالي أولا، ثم نتطرق إلى تنظيمها 
 وتشكيلتها ثانيا.

 أولا: خصائص خلية معالجة الاستعلام المالي

ذي رقم المرسوم التنفية الثانية من ع الجزائري خلية معالجة الاستعلام المالي في المادشر معرف ال
بانها: "سلطة إدارية مستقلة تتمتع  127-12المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  62-127

 بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي".

لخلية معالجة الاستعلام  ةالخصائص المميز يمكن ان نستنتج ، 62من خلال نص المادة  
 :وهي كالاتي، المالي

                                                           

  1-المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 11-920، المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفية سيره.
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وبالتالي فقد اخذ المشرع بمعيار السلطة العامة في تحديد مفهوم  الخلية السلطة إدارية عامة:-1
، وهوما يدل على انها تمارس مجموعة من مظاهر السلطة العامة، (1)خلية معالجة الاستعلام المالي 

داري اعد القانون الإداري ويخضع النزاع المتعلق بها إلى القضاء الإوبالتالي فهي في اعمالها تخضع لقو 
(2). 

أي مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن الحكومة، فلا يمكن اعتبارها  :سلطة مستقلةالخلية -2
مؤسسة دستورية بحكم انها لم تنشا بسند دستوري وانما نشأت بموجب نص قانوني، الا ان مسالة 

طبقا  (3)طة التنفيذية يطرح تساؤلا جديا نظرا لتبعيتها للوزير المكلف بالمالية استقلاليتها عن السل
والتي نصت على ما يلي: "...، وتوضع  (4)20-22لأحكام المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 

 لدى الوزير المكلف بالمالية".

ري من لطات الضبط الإدابحكم انها تمارس سسلطة وقائية  تعد الخلية: سلطة وقائية الخلية-3
اذ ما يلزم اتخلنظام العام وحمايته عن طريق للمحافظة على ا خلال الاختصاص الوقائي الممنوح لها

  .(5) للإرهابلا للأموال وتموي تبييضامنع كل ما من شانه ان يشكل ل من الاجراءات

قاضي الا ان ي وحق التويترتب على ذلك الاستقلال المالي والإدار  :بالشخصية المعنويةها تمتع-4
هذه الاستقلالية نسبية وليست مطلقة بل هي مقيدة بحدود النطاق الذي قرره المشرع في القانون 

 .(6)المؤسس للخلية والذي على إثره منحها الشخصية المعنوية حيث تبقى خاضعة لرقابة الدولة 

                                                           

1-امنة تا زير، دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مجابهة عمليات الفساد المشبوهة، المجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 

.119، ص2626، جامعة احمد دراية ادرار، الجزائر، 61، العدد 69   

  2-محمد حز يط، اليات مكافحة جرائم الفساد في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص72.

  3-محمد حز يط، اليات مكافحة جرائم الفساد في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص72.

9-المرسوم التنفيذي رقم 22-20، المؤرخ في 9 جانفي2622، المحدد لمهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها، ج ر ج ج، 

.12، ص2262، المؤرخة في جانفي62العدد    

 .112امنة تا زير، المرجع السابق، ص -5
0-وهيبة هاشمي، خلية معالجة الاستعلام المالي، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 62،  العدد 69، المركز الجامعي 

.107، ص2612تمنراست، الجزائر،    
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 : تنظيم وتشكيل خلية معالجة الاستعلام الماليثانيا

المحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي  20-22من المرسوم التنفيذي رقم  11طبقا للمادة 
وتنظيمها وسيرها يدير خلية معالجة الاستعلام المالي رئيس ويساعده مجلس ويسيرها امين عام. 
 وتتكون الخلية من مجلس وأمانة عامة وعدد من الأقسام والمصالح وهذا ما سيتم توضيحه كالتالي:

يتكون مجلس الخلية من تسعة أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم الاكيدة في لخلية: مجلس ا-1
المجالات القضائية والمالية والأمنية منهم رئيس، قاضيان إثنين من المحكمة العليا، ضابط سام من 
الدرك الوطني، ضابط سام من المديرية العامة للتوثيق والامن الخارجي، ضابط شرطة برتبة عميد، 

ام للجمارك وإطار لدى بنك الجزائر ويعين هؤلاء بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس ضابط س
 .(1)سنوات قابلة للتجديد

المحدد  20-22من المرسوم التنفيذي رقم  17وتتمثل مهام مجلس الخلية طبقا لأحكام المادة 
يات والوثائق كل المعط  لمهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها فيما يلي: تنظيم جمع

والمواد ذات الصلة بمجال اختصاصه، إعداد مخططات العمل السنوية والبرامج المتعددة السنوات 
للخلية، إعداد التقرير السنوي لنشاط الخلية، إعداد والمصادقة على الإجراءات من اجل استغلال 

 لمماثلة.واردة من الخلايا الأجنبية اومعالجة التصريحات بالشبهة والتقارير السرية وكذا المعلومات ال

يديرها امين عام يتولى التسيير المالي والإداري لها، يعين هذا الأخير بموجب قرار ة العامة: انالأم-2
 .(2)من رئيس الخلية بعد موافقة المجلس 

                                                           

  1-المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 22-20، المحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها.

  2-المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 22-20، المحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها.
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لطة سكما تحدد مصالح الأمانة العامة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية وال
، حيث صدر في هذا الشأن القرار الوزاري المشترك الذي تضمن تنظيم (1)المكلفة بالوظيفة العمومية 
 .(2)مصالحها الإدارية والتقنية 

تحتوي الخلية من اجل سيرها على أربعة اقسام تقنية والمتمثلة في:أقسام الخلية: -2  

والذي يتضمن بدوره ثلاثة مصالح وهي :قسم التحقيقات والتحاليل العملياتية والاستراتيجية-أ  

مصلحة جمع المعلومات والعلاقات مع المراسلين، مصلحة التحاليل العملياتية، مصلحة التحاليل  
الاستراتيجية والتوجهات، يكلف بجمع الاستعلامات والعلاقات مع المراسلين والتحليل العملياتي 

 للتصريحات بالشبهة وتسيير التحقيقات )3(.

مصلحة العلاقات مع الهيئات القضائية المختصة ومتابعة وني ويزود بمصلحتين: انم القالقس-ب
المسائل القضائية، مصلحة التحليل القانوني، يكلف بالعلاقات مع الهيئات القضائية المختصة والمتابعة 

 القضائية والتحاليل القانونية )4(.

مات وتشكيل بنوك للبيانات الضرورية لسير ويكلف بجمع المعلو : انظمة المعلوماتقسم الوثائق و -ج
الخلية وكذا إزالة الطابع المادي للعلاقات مع الخاضعين ويتضمن المصالح التالية: مصلحة الوثائق 

 والأرشيف، مصلحة انظمة المعلومات، مصلحة الامن المعلوماتي )5(.

                                                           

  1-المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 22-20، المحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها.

2-القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 1أفريل 2662، المتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي، ج ر ج ج، العدد 

، الذي نص على المصالح التابعة لها وهي: مصلحة الإدارة والوسائل، مصلحة التعاون والاتصال 22، ص2662فيفري  0، المؤرخة في 16
حة الاعلام والتنظيم.ومصل   

  3-الفقرة 1 من المادة 21، المرسوم التنفيذي رقم 22-20، المحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها.

  4-الفقرة 2 من المادة 21، المرسوم التنفيذي رقم 22-20، المحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها.

  5-الفقرة 2 من المادة 21، المرسوم التنفيذي رقم 22-20، المحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها.
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الثنائية والمتعددة الأطراف مع  وتتمثل مهامه في العلاقاتتصال: الاقسم التعاون والعلاقات العامة و -د
الهيئات أو المؤسسات الأجنبية العاملة في نفس ميدان نشاط الخلية وعمليات الارشاد الموجهة 

للخاضعين وللجمهور وكذا العلاقات العامة مع أجهزة الاعلام، ويتضمن هذا الأخير ثلاثة مصالح وهي: 
قات مع المنظمات الإقليمية والدولية، مصلحة مصلحة العلاقات مع الخلايا المماثلة، مصلحة العلا

 الارشاد والعلاقات العامة والاتصال )1(.

خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة الفساد الفرع الثاني: اختصاصات  

الخلية باعتبارها هيئة للوقاية من الفساد في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،  تتمثل اختصاصات
اذ منحت لها النصوص التشريعية والتنظيمية اختصاصات تتناسب والغرض الذي انشأت من أجله)2(، 
حيث تتولى الخلية مهام تحليل واستغلال المعلومات التي ترد إليها من قبل السلطات المختصة التي 
يمكن ان تكون كل سلطة إدارية أو سلطة مكلفة بتطبيق القانون أو بمكافحة تبييض الأموال وتمويل 

الإرهاب، وكذلك الإخطار بالشبهة التي يوافوها بها الأشخاص والهيئات التي يقع عليها واجب الاخطار 
بالشبهة )3(، قصد تحديد مصدر الأموال ووجهتها، حيث يمكنها ان تطلب منها أي معلومات إضافية 

 تراها ضرورية لممارسة مهامها.

المحدد مهام خلية معالجة  20-22ي رقم كما حدد المشرع اختصاصاتها من خلال المرسوم التنفيذ
 الاستعلام المالي وتنظيمها وتكلف الخلية طبقا لأحكام هذا المرسوم بما يلي:

استلام التصريحات بالشبهة المتعلقة بكل عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب التي ترسلها إليها -1
تعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الم 61-62الهيئات والأشخاص المعينون طبقا للقانون رقم 

                                                           

  1-الفقرة 9 من المادة 21، المرسوم التنفيذي رقم 22-20، المحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها.

  2-امنة أ محمدي بوزينة، المرجع السابق، ص242.

2-المادة 12 من القانون رقم 62-61، المؤرخ في 0 فيفري 2662، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر ج 

، ج ر ج ج، العدد 2612فيفري  12، المؤرخ في 62-12، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2، ص2662فيفري  4، المؤرخة في 11ج، العدد 
. 0، ص2612فيفري  12ي ، المؤرخة ف61  
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الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم )1(، والمتمثلة في المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير 
 المالية )2(.

2-معالجة التصريحات بالشبهة بكل الوسائل أو الطرق المناسبة )3(، حيث ان لخلية معالجة الاستعلام 
المالي سلطة جمع كل المعلومات والبيانات التي تسمح باكتشاف مصدر الأموال أو الطبيعة الحقيقية 

 للعمليات موضوع الاخطار )4(.

استلام ومعالجة التقارير السرية ومذكرات الاعلام التي تصدر عن المفتشية العامة للمالية ومصالح -2
الضرائب والجمارك وأملاك الدولة والخزينة العمومية وبنك الجزائر )5(، و ارسال تقرير سري بصفة عاجلة 

فور اكتشافها خلال قيامها بمهامها الخاصة بالمراقبة والتحقيق وجود أموال أو عمليات يشتبه انها 
 متحصل عليها من جريمة أو يبدو انها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب )6(.

9-تبليغ المعلومات للسلطات الأمنية والقضائية عند وجود أسباب للاشتباه في عمليات تبييض الأموال أو 
 تمويل الإرهاب )7(.

لخلية معالجة الاستعلام  20-22من المرسوم التنفيذي رقم  16وفي إطار التعاون الدولي أجازت المادة 
المالي تبادل المعلومات التي تكون بحوزها مع هيئات أجنبية مخولة بمهام مماثلة، شريطة المعاملة بالمثل 

                                                           

  1-المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 22-20، المحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها.

  2-المادة 9 من الأمر رقم 12-62، المعدل والمتمم للقانون رقم 62-61، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

  3-المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 22-20، المحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها.

  4-المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22-20، المحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها.

  5-المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 22-20، المحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها.

-المادة 21 من القانون رقم 62-61، المعدلة بالمادة 16 من الأمر رقم 12-61، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
  6ومكافحتهما.

-المادة 12 مكرر من الأمر رقم 12-61، المعدل والمتمم للقانون رقم 62-61، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
 7ومكافحتهما.
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في إطار الإجراءات المعمول بها بالانضمام إلى المنظمات الإقليمية أو الدولية التي تجمع خلايا 
 الاستعلام المالي )1(.

ساعة  72كما يمكن للخلية اتخاذ تدابير تحفظية تتمثل في الاعتراض بصفة تحفظية لمدة أقصاها 
على تنفيذ اية عملية بنكية لأي شخص طبيعي أو معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض الأموال أو 

 تمويل الإرهاب )2(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1-محمد حزيط، اليات مكافحة جرائم الفساد في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص16.

  2-المادة 17 من القانون رقم 62-61، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
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 ملخص الفصل الأول:

مشكلة كبيرة تؤثر سلبا على استقرار الدول من خلال هذا الفصل نستنتج أن الفساد ظاهرة خطيرة و 
ولقد تطرقنا إلى أهم أنواع الفساد والتي لاحظنا أنها شملت شتى  اجتماعيا.اقتصاديا و  سياسيا،

 المجالات.

يها للحد من هذه الظاهرة الأهداف التي تسعى ال كذلك الى ماهية الرقابة وأنواعها وبينّا  طرقنات
الخطيرة، كما تم التطرق إلى دراسة الاستراتيجية التي تبناها المشرع الجزائري في إطار دعم الهيئات 

زي لديوان المركزة جزائية والتي تمثلت في االرقابية المتخصصة في مكافحة الفساد باستحداث أجه
 لقمع الفساد وخلية معالجة الاستعلام المالي.
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الثانيالفصل   
 الهيئات الرقابية وصلاحياتها في مكافحة

 الفساد 
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 الهيئات الرقابية وصلاحياتها في مكافحة الفساد :الثانيالفصل 

فقد ، الثقافيةو الاجتماعية و الاقتصادية و المجالات السياسية طيرة شملت كل عتبار الفساد ظاهرة خبا
 دي لها التصو وضع استراتيجية شاملة لمكافحتها و هتم المشرع الجزائري بمواجهة هذه الظاهرة ا

 ية منظمة لها.ونانقعززها بنصوص و  سادعن طريق استحداث هيئات لمكافحة الف

 ية.ونانقها الباختلاف طبيعت أوشأت من اجله ان تتنوع باختلاف الهدف الذيو تتباين هذه الهيئات 

 الرقابية خلال الهيئات من لهيئات المكلفة بمكافحة الفساد،إذ يتم من خلال هذا الفصل التطرق ل
 (.ثانيال)المبحث  صلاحيات الهيئات الرقابيةو  )المبحث الأول( المتخصصة بمكافحة الفساد
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 ية المتخصصة بمكافحة الفسادالمبحث الأول: الهيئات الرقاب

لزمت جميع لتي أاو تعتبر الجزائر من الدول الرائدة التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
وضع  إلىر تنفيذا لهذا الالتزام سعت الجزائو ، مكافحتهو شاء هيئات للوقاية من الفساد انالدول الموقعة عليها 
 الذي نصو ، مكافحتهو المتعلق بالوقاية من الفساد  61-60رقم ونانقأهمها ال الوقائية مجموعة من التدابير

التي تم تغييرها و ، مكافحتهو الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  شاء هيئة إدارية مختصة تمثلت فيانعلى 
 الوقاية من الفساد.و السلطة العليا للشفافية  إلى 2626بموجب التعديل الدستوري لسنة 

 ية في إطار تحقيق حسن تسيير واستعمال الأموال العموميةانث لمشرع إلى إنشاء هيئة رقابيةكما عمد ا
 مجلس المحاسبة. وة في مكافحة الفساد هالثانيالذي يعد الدعامة و  62-16بموجب القانون رقم 

ية من اى حيث سنتطرق إلى السلطة العليا للشفافية والوقكثر سندرس كل هيئة رقابية على حدوللتوضيح أ
 (. الثاني)المطلب مجلس المحاسبة الفساد )المطلب الأول( ثم 

مكافحتهو السلطة العليا للوقاية من الفساد  ل:و المطلب الأ  

ي تسيير الشفافية فو بغرض تعزيز النزاهة ، المتعلق بمكافحة الفساد 61-60رقم  ونانقطار شاؤها في إانتم 
الصادر  2626ه في التعديل الدستوري لسنة انغير ، اصالخو المؤسسات في القطاعين العام و الإدارات 

اية من الوقو السلطة العليا للشفافية  إلىتم النص على تعديل اسمها ، (1)299-62بالمرسوم الرئاسي رقم
 هذا تماشيا مع الصلاحيات الممنوحة لها.و ، الفساد

 

 

                                                           

1-المرسوم الرئاسي رقم 26-992، المؤرخ في 26 ديسمبر 2626، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ج ر ج ج، العدد 12، المؤرخة في 26 

.2، ص2626ديسمبر    
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طبيعتها و  نبرز فيه مفهومها (لو الفرع الأالإطار المفاهيمي للسلطة ) إلىعليه سنتطرق في هذا المطلب و 
 .(الثاني)الفرع  إلى تشكيلتهانتطرق ثم ، يةونانقال

 الوقاية من الفسادو مفهوم للسلطة العليا للشفافية  ل:و الفرع الأ

مكافحة الفساد لية مؤسساتية دستورية لالوقاية من الفساد كآو المؤسس الدستوري السلطة العليا للشفافية  شأأن
التي الغيت و مكافحته و قد جاءت ترقية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و ، 2626لدستوري ابموجب التعديل 
 الوقاية من الفسادو المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية  22/61رقم  ونانقمن ال 24بموجب المادة 

 .(1) صلاحياتهاو تشكيلتها و مكافحته و 

تحديد و مكافحته و الوقاية من الفساد و طة العليا للشفافية لذلك في هذا الفرع سنسلط الضوء على تعريف السل
 .ثانياتشكيلتها  إلىثم نتطرق ، لاأو خصائصها 

 مكافحته.و الوقاية من الفساد و تعريف السلطة العليا للشفافية  لا:أو  

 كما يلي:  2626من دستور  269مكافحته في المادة و الوقاية من الفساد و عرفت السلطة العليا للشفافية 
 تقلة".مكافحته مؤسسة مسو الفساد  الوقاية منو السلطة العليا للشفافية "

فساد الوقاية من الو المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية  61-22رقم  ونانقة من الالثانيما في نص المادة أ
خصية ع بالش"السلطة العليا مؤسسة مستقلة تتمت :ما يلي فقد نصت على صلاحياتهاو تشكيلتها و مكافحته و 

 ي".دار الإو الاستقلال المالي و ية المعنو 

 

 

                                                           

1-القانون 22-61، المؤرخ في 2 ماي 2622، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، ج ر 

.0، ص2622ماي  19، المؤرخة في 22ج ج، العدد    
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 60/61رقم  ونانقمن ال 11مكافحته في المادة و ه عرفت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد نأفي حين 
ية المعنوية ص"سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخ ها:نأمكافحته )ملغاة( بو المتعلق بالوقاية من الفساد 

 ".لدى رئيس الجمهوريةتوضع و الاستقلال المالي و 

ري لسنة فالتعديل الدستو ، جميع هذه التعاريف تؤكد على استقلالية هذه السلطة انما يمكن ملاحظته 
ي جهة بما فيها رئيس الجمهورية ينص على خضوع السلطة لألم  61-22رقم  ونانقكذلك الو  2626

 .(1) ةها تابعة لرئاسة الجمهوريإنالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فالسلطة التنفيذية على خلاف و 

 ثانيا: الطبيعة القانونية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

الوقاية و ية مكافحته فقد ميز المؤسس الدستوري السلطة العليا للشفافو مقارنة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 
 مكافحته بعدة مميزات أهمها:و من الفساد 

يتجلى ذلك و ، ةالوقاية من الفساد مؤسسة دستوريو حيث تعتبر السلطة العليا للشفافية  ابع الدستوري:الط-1
س الدستوري بالتالي فقد رفع المؤسو ، من خلال استبدال مصطلح "الهيئة الوطنية" بمصطلح "السلطة العليا"

حيث خصص لها الفصل  ،(2) صف السلطات المنصوص عليها في الدستور إلىرتبة هذا الجهاز الرقابي 
 "المؤسسات الرقابية". انتحت عنو  2626الرابع من الباب الرابع من التعديل الدستوري لسنة 

 

 

 

                                                           

  1-محمد حزيط، اليات مكافحة جرائم الفساد في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص22.

2-أحمد عميري، أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية طبقا للتعديل الدستوري لسنة 2626 "السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 

.00، ص 2621، جامعة تيارت، الجزائر، 1، العدد 7المجلد مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، ومكافحته أ نموذجا"،    
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دة نص المشرع على هذه الصفة في الما الإداري:و الاستقلال المالي و تمتعها بالشخصية المعنوية -2
ة على السلطة العليا ليضمن ضفى المشرع الشخصية المعنويحيث أ، 61-22رقم  ونانقة من الالثاني

التنفيذية، ويترتب عن هذه الأخيرة عدة آثار أهمها الحق في التقاضي والتمثيل أمام الجهات استقلاليتها عن 
 .(1) القضائية

-22   رقم ونانقمن ال 20ة من نص المادة الثانيو لى و تتجلى الاستقلالية المالية للسلطة من خلال الفقرة الأو 
 ."لدولةية العامة لانية خاصة تقيد في الميز ان"تزود السلطة العليا بميز  يلي: ى ماوالتي نصت عل 61

 بصرف ميزانية السلطة العليا ". الأمررئيس السلطة العليا هو 

، (2) السلطة العليا من حيث مواردها المالية تعتمد على السلطة التنفيذية انيتضح لنا من خلال هذه المادة 
وذلك لا يؤثر على الاستقلال المالي للسلطة العليا ، (3) الأجهزة المختصة في الدولة تخضع أموالها لرقابةو 

 .(4)يعود لوزارة المالية باعتبار إقرار الميزانية العامة للدولة لكافة الأجهزة 

ه عدادإما الاستقلالية الإدارية فتتمثل في كون المشرع ترك قضية تحديدها للنظام الداخلي الذي يتم أ
الصلاحيات  لىإبالإضافة ، مكافحتهو الوقاية من الفساد و ادقة عليه من قبل السلطة العليا للشفافية المصو 

 .(5) ارية التي يتمتع بها رئيس السلطةالإد

                                                           

1-بشير دهانة، المركز القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني 21 حول دور 

، جامعة الوادي، الجزائر، 61-22عليا في تعزيز الشفافية وأخلقه الحياة العامة على ضوء التعديل الدستوري وأحكام القانون السلطة ال
.229، ص2622فيفري21و26يومي   

2-عثمان حو يذق ومحمد لمين سلخ، النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة العلوم القانونية والسياسية، 

.972، ص 2622، مخبر التحولات القانونية الدولية وانعكاساتها على التشريع الجزائري، جامعة الوادي، الجزائر، 1، العدد 12المجلد     

2-تنص المادة 21 الفقرة الثانية من القانون 22-61، المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتها وتشكيلتها 

  وصلاحياتها، على ما يلي: "تخضع محاسبة السلطة العليا لرقابة الأجهزة المختصة في الدولة".

  4-بشير دهانة، المرجع السابق، ص.

2-فيصل بو خالفة، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته "بين المقتضيات القانونية والتحديات الواقعية "، مجلة طبنه للدراسات 

.1212، ص 2622، الجزائر، 2، جامعة سطيف 62، العدد 62المجلد العلمية الأكاديمية،    
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 مكافحته.و الوقاية من الفساد و تشكيلة السلطة العليا للشفافية  الفرع الثاني:

حيث تتشكل ، 61-22رقم  ونانقمن ال 22و 10حكام المادتين ع على تشكيلة السلطة ضمن أنص المشر 
 مجلس السلطة العليا.و ، رئيس السلطة العليا السلطة العليا من جهازين اثنين هما:

اختلاف واضح  مكافحته مع الهيئة الوطنية نلاحظو الوقاية من الفساد و بمقارنة تشكيل السلطة العليا للشفافية 
ومديرية  ،يسالتحسو مديرية الوقاية  ،التقييمو جلس اليقظة هذه الأخيرة مكونة من م انحيث  ،في التشكيلة

 .(1)التحاليل والتحقيقات 

ي في المالو مكافحته بهيكل متخصص للتحري الإداري و الوقاية من الفساد و كما تزود السلطة العليا للشفافية 
 .(2)الاثراء غير المشروع للموظف 

 رئيس السلطة العليا:-أولا

هدته مع وتتنافى ع، ورية لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدةيعين من طرف رئيس الجمه
 .(3) آخرنشاط مهني  أووظيفة  أوتخابية اناية عهدة 

 ي للسلطة العليا له عدة صلاحيات تتمثل في: ونانقيعد الرئيس الممثل ال

 متابعتها،و نفيذها والسهر على ت ،مكافحتهو الوقاية من الفساد و مشروع الاستراتيجية الوطنية للشفافية  إعداد-

 

                                                           

1-المادة 0 من المرسوم الرئاسي رقم 60-912، المؤرخ في 22 نوفمبر 2660، المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 

.17، ص2660نوفمبر  22ؤرخة في ، الم79وتنظيمها كيفية سيرها، ج ر ج ج، العدد    

  2-المادة 17 من القانون رقم 22-61، المحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها.

  3-المادة 21 من القانون رقم 22-61، المحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها.
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 مشروع مخطط عمل السلطة العليا، إعداد-

 وع النظام الداخلي للسلطة العليا،مشر  إعداد-

 لطة السلمية على جميع المستخدمين،ممارسة الس-

 ،الأساسي لمستخدمي السلطة العليا ونانقمشروع ال إعداد-

 ،إدارة اشغال مجلس السلطة العليا-

 .(1) ية السنويةانالميز مشروع  إعداد-

 مجلس السلطة العليا:-ثانيا

الذي يتكون من الأعضاء و ، تشكيلة مجلس السلطة العليا، 61-22رقم  ونانقمن ال 22حددت المادة 
 تي ذكرهم:الآ

 ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية المستقلة.-

يتم و ، واحد من مجلس المحاسبةو واحد من مجلس الدولة و واحد من المحكمة العليا ، ثلاثة قضاة-
 مجلس قضاة المحاسبة.و اختيارهم على التوالي من قبل المجلس الأعلى للقضاء 

، يةونانقال وأالمسائل المالية  ثلاثة شخصيات مستقلة يتم اختيارها على أساس على أساس كفاءتها في-
رئيس و على التوالي من قبل رئيس مجلس الامة ، مكافحتهو خبرتها في مجال الوقاية من الفساد و نزاهتها و 

 حسب الحالة.، رئيس الحكومة أول و الوزير الأو المجلس الشعبي الوطني 

                                                           

  1-المادة 22 من القانون رقم 22-61، المحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها.
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ة يختارون من بين الأشخاص المعروفين باهتمامهم بالقضايا المتعلق ،ثلاثة شخصيات من المجتمع المدني-
 .(1)الوطني للمجتمع المدني  رصدمن قبل رئيس الم، مكافحتهو بالوقاية من الفساد 

 تنتهي مهامهم و  ،يتم تعيين أعضاء المجلس بمقتضى مرسوم رئاسي لمدة خمسة سنوات غير قابلة للتجديد

 .(2)توازي الاشكال  طبقا لمبدأ

طنية للوقاية مكافحته على خلاف سابقتها الهيئة الو و الوقاية من الفساد و السلطة العليا للشفافية  انوعليه ف
دة جهات ذات مما يجعلها تمثل ع ،مكافحته تتميز بتعدد الجهات التي تتولى اختيار أعضاؤهاو فساد من ال

 .(3)مما يزيد من فعالية أدائها  ،صلة باختصاصها

 الوقاية من الفساد:و التنظيم الهيكلي للسلطة العليا للشفافية -ثالثا

الوقاية من الفساد و العليا للشفافية المحدد لتنظيم السلطة  61-22رقم  ونانقلم ينص المشرع في ال
من نفس  11 المادة ان، إلا صلاحياتها السابق الذكر على الهياكل التي تزود بهاو تشكيلتها و مكافحته و 
حين صدور  إلىه ناعليه فو  "تضم السلطة العليا هياكل تحدد عن طريق التنظيم". نصت على ما يلي: ونانقال

ى الهياكل التي حددتها تبق، الوقاية من الفسادو ل السلطة العليا للشفافية النصوص التنظيمية التي تحدد هياك
  0المادة 

 

                                                           

1-فيما كانت المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 60-912، حددت تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الملغاة من رئيس وستة 

من نفس  16أعضاء يعينون بمقتضى مرسوم رئاسي لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، حيث يتم اختيار الأعضاء بمقتضى المادة 
  المرسوم من بين الشخصيات الوطنية المستقلة التي تمثل المجتمع المدني والمعروفة بنزاهتها وكفاءتها.

  2-المادة 29 من القانون رقم 22-61، المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياته.

  3-محمد حزيط، المرجع السابق، ص 27.
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السابق الذكر على ضوء التعديل الذي اجري عليه بموجب المرسوم  912-60من المرسوم الرئاسي رقم 
 هي:و قائمة ( 1) 09-12الرئاسي رقم 

ل لأساسية مكلفة بمهام عدة تتمثل في: تنشيط عمة العامة احدى الهياكل اانتعتبر الأمة العامة: انالأم-1
مشروع  إعدادة بكذا تنسيق الاشغال المتعلقو ، السهر على تنفيذ برامجهاو ، تقييمهاو تنسيقها و هياكل الهيئة 

 .(2) المالي لمصالح الهيئةو السير الإداري  انضمو التقرير السنوي 

-60من المرسوم الرئاسي رقم  12مادة حددت الالتحسيس: و التحاليل و القسم المكلف بالوثائق -2
القيام بالدراسات  المتمثلة في:و مهامه  09-12من المرسوم رقم  61التي عدلت بموجب المادة و  912

تنوير السياسة  طرائقه من اجلو الاجتماعية بهدف تحديد نماذج الفساد  أوالتحاليل الاقتصادية و التحقيقات و 
قتراح او ب التي تشجع على ممارسة الفساد انكذا دراسة الجو و ، مكافحتهو الشاملة للوقاية من الفساد 

راءات التنظيم الجاري بهما العمل على مستوى الإجو التوصيات الكفيلة بالقضاء عليها من خلال التشريع 
 .(3)الممارسات الإداريةو 

لكات الممتفي تلقي التصريحات ب: تمثلت مهامه القسم المكلف بمعالجة التصريحات بالممتلكات-3
استغلال و حفظها و تصنيفها و كذلك القيام بمعالجة التصريحات بالممتلكات و  ،العموميين انعو للأ

يل تحو و راءات تجميع إجو كيفيات و اقتراح شروط  إلىبالإضافة  ،التصريحات المتضمنة تغييرا في الذمة المالية

                                                           

1-مرسوم رئاسي رقم 12-09، المؤرخ في 7 فيفري 2612، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 60-912 ,المؤرخ في 22 نوفمبر 2622، 

، 2612فيفري  12، المؤرخة في 61الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها، الجريدة الرسمية، العدد  المحدد لتشكيلة
  ص

2-المادة 9 من المرسوم رقم 12-09، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 60-912، المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 

تنظيمها وكيفية سيرها.ومكافحته و    

2-المادة 61 من المرسوم رقم 12-09، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 60-912، المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 

  ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها.
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المؤسسات  ر معو ابالتشو  التنظيمية المعمول بهاو حكام التشريعية التصريحات بالممتلكات طبقا للأ
 .(1)الإدارات المعنيةو 

 

استحدث هذا القسم عند تعديل المرسوم الرئاسي رقم  ن الدولي:و االتعو القسم المكلف بالتنسيق -4
 تمثلت مهامه في:و  09-12السابق الذكر بالمرسوم الرئاسي رقم  60-912

العمومية  قامتها مع المؤسساتت الواجب إاءات المتعلقة بالعلاقاالإجر و تنفيذ الكيفيات و اقتراح و تحديد 
مكافحته و المتعلق بالوقاية من الفساد  61-60 ونانقمن ال 21طبقا للمادة ، خرىالهيئات الوطنية الأو 

تقييم  لىإبالإضافة ، حالات التساهل مع أفعال الفسادبغرض جمع كل المعلومات الكفيلة بالكشف عن 
ل وضعية ك  كذلك دراسةو  د مدى هشاشتها بالنسبة لممارسات الفساد.عملها لتحديو ظمة الرقابة الداخلية نأ

دورات و  المبادرة ببرامجو ضرارا بمصالح البلاد تلحق أ انا هانشتتخللها عوامل بينة لمخاطر الفساد من 
وقاية من الدولية المختصة بالو الهيئات الوطنية  أوالمنظمات  أوجازها بمساعدة المؤسسات انتكوينية يتم 

 .(2)مكافحته و اد الفس

 لىإكل هذه الاختصاصات تهدف و  ،المشرع الجزائري جعل لكل قسم صلاحيات خاصة به نأنلاحظ 
 مكافحته.و الوقاية من الفساد 

 مجلس المحاسبة :ثانيالمطلب ال

                                                           

9-المادة 64 من المرسوم رقم 12-09، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 60-912، المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 

  ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها.

1-المادة 16 من المرسوم رقم 12-09، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 60-912، المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 

  ومكافحته وتنظيمها وسيرها.
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 إلىعمد  حيث، يعد مجلس المحاسبة من اهم الأجهزة الرقابية التي منحها المشرع الجزائري أهمية كبيرة
 .2626نة التعديل الدستوري لس آخرغاية  إلىشاءها في جميع دساتير الجمهورية الجزائرية انا منذ دسترته

ثم نتطرق  (لو لأالفرع ا) رقابية من خلال مفهوم مجلس المحاسبةدراسة هذه الهيئة ال إلىوعليه سيتم التدرج 
 (.الثاني)الفرع  إلى تشكيلته وتنظيمه

 

 

 سبةمفهوم مجلس المحا ل:و الفرع الأ

 تعريف مجلس المحاسبة، ثم نتناول بعدها طبيعته القانونية. إلىل من خلال هذا الفرع التطرق و اسنح

 تعريف مجلس المحاسبة لا:أو 

 حيث استحدث، لقد مر مجلس المحاسبة بعدة مراحل سهلت عملية ممارسة دوره في مكافحة الفساد
والذي خول ، قبة من طرف مجلس المحاسبةالمتعلق بممارسة وظيفة المرا 62-16رقم  ونانقبموجب ال

المتعلق بمجلس  22-46رقم  ونانقال انالا ، قضائيو له صلاحيات رقابية واسعة ذات طابع رقابي 
التجاري و سيره ضيق من صلاحياته من خلال استبعاد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و المحاسبة 

 .(1) لاحياته القضائيةمن نطاق اختصاصاته كما عمل على تجريده من ص

لكن تم إعادة الاعتبار لهذا الجهاز الرقابي من خلال توسيع صلاحياته لتشمل جميع الأموال العمومية أيا  
لى من و حيث نص في الفقرة الأ، (2) المتعلق بمجلس المحاسبة 62-42رقم  الأمرت بموجب صدور انك

                                                           

1-راضية مسعود، دور مجلس المحاسبة في حماية المال العام من الفساد المالي في التشريع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية، 

.201، ص2611، جامعة محمد بوضياف المسيلة، 2، العدد 2المجلد    

  2-الأمر رقم 42-26، المؤرخ في 17 جويلية1442، المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر ج ج، العدد 24، المؤرخة في 22 جويلية1442، ص2.
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الجماعات الإقليمية و موال الدولة لعليا للرقابة البعدية لألمؤسسة ا"يعتبر مجلس المحاسبة ا ة على:الثانيالمادة 
 المرافق العمومية".و 

التي نصت على ضرورة تنشيط دور مجلس المحاسبة و  2664لسنة  2تنفيذا لتعليمة رئيس الجمهورية رقم و 
 62-16رقم الأمربتعديل مجلس المحاسبة بموجب  6162في مجال محاربة الفساد لجأ المشرع سنة 

 حيث ، (1)

 

 

جالات تدخله مو تفعيل دوره في مكافحة الفساد من خلال توسيع اختصاصاته الرقابية  إلىعمد المشرع 
 .(2) صبح من الهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الجزائربحيث أ

الإقليمية  الجماعاتو موال الدولة ساسية في نظام الرقابة البعدية لأعليه يعد مجلس المحاسبة الركيزة الأو 
الأموال و الوسائل المادية و تسيير الموارد و بهذه الصفة يدقق في شروط استعمال و ، (3)المرافق العمومية و 

المحاسبية و كد من مطابقة عملياتها المالية يتأو العمومية من طرف الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصه 
مكافحة اشكال و تعزيز الوقاية ساهم من خلال اختصاصاته في و ، (4) التنظيمات المعمول بهاو ين انللقو 

 .(5) غير الشرعية التي تضر بالمال العامو ية ونانقالممارسات غير الو الفساد و الغش 

 ية لمجلس المحاسبةونانقالطبيعة ال :ثانيا

                                                           

2-الأمر رقم 16-62، المؤرخ في 20 أوت 2616، المعدل والمتمم للأمر رقم 42-26، المؤرخ في 17 جويلية1442، المتعلق بمجلس 

.9، ص2616سبتمبر  1، المؤرخة في 26المحاسبة، ج ر ج ج، العدد    

  2-راضية مسعود، المرجع السابق، ص201.

  3-راضية مسعود، المرجع نفسه ،201.

  4-الفقرة الثانية، المادة 2 من الأمر رقم 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.

  5-الفقرة الثالثة، المادة 2 من الأمر 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.
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تصنيف مجلس المحاسبة ضمن الهيئات التي تختص بفرع معين من المنازعات  إلىيين ونانقاتجه بعض ال
اعتبره هيئة ذات اختصاص محدود يختص بنوع معين من  خرالبعض الآو ، الإداريةالإدارية غير المحاكم 

 .(1) المنازعات الإدارية بموجب نصوص صريحة على سبيل الاستثناء

طلح الهيئات يطلق عليها أيضا مصو مجلس المحاسبة يصنف ضمن الهيئات القضائية المتخصصة  انعليه فو 
ه هيئة قضائية إدارية خاصة طبقا لما جاءت به احكام انه على وقد تم تصنيف، (2)ذات الاختصاص الخاص 

 المادة 

 

 

مجلس " التي نصت في فحواها على ما يلي:و ، المتعلق بمجلس المحاسبة 26-42رقم  ونانقالثالثة من ال
 ".إليهقضائي في ممارسة المهمة الموكلة و المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص اداري 

 المحاسبة تنظيم مجلس الفرع الثاني:

طار البشري الإو  ،اختصاصاته من خلال الهياكل التي يتشكل منهاو يباشر مجلس المحاسبة تنفيذ صلاحياته 
 .(3) الذي يباشر تلك المهام

 الهياكل:-أولا

                                                           

2-كتيبة طوبال، مدى فعالية مجلس المحاسبة الجزائري في مكافحة الفساد المالي، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد 2، العدد 2، 

.292، ص2626جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة، الجزائر،    

  2-المرجع نفسه، ص292.

1-احمد سويقات، مجلس المحاسبة كآلية أساسية دستورية للرقابة المالية في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 62، العدد 19، 

.100، ص 2610جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر،    
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-42ة من المرسوم الرئاسي رقم الثانييتكون مجلس المحاسبة من الهياكل المنصوص عليها في المادة 
 هي كالتالي:و  (1) خلي لمجلس المحاسبةالمحدد النظام الدا 772

يئات ورقابة اله، التسيير المالي للوزاراتو تتولى رقابة الحسابات ، (2) يةانعددها ثمو الغرفة الوطنية: -1
 .(3) كذا رقابة المؤسسات الاقتصاديةو نوعها  انالمرافق العمومية مهما كو 

ة فرعين تتولى الرقابة المالية للجماعات المحلي إلىتنقسم كل غرفة و ، (4)عددها تسعة و الغرفة الإقليمية: -2
 .(5) المؤسسات العمومية المحلية إلىبالإضافة ، التابعة لمجال اختصاصها الإقليمي

 

الجزاء و حكم ضباط في اصدار النتختص غرفة الا المالية:و ية انضباط في مجال تسيير الميز نغرفة الا-3
ا أكيدا ر المشابهون الذين الحقوا ضر  انعو الأو المسيرون العموميون المخالفات التي يرتكبها  أوضد الأخطاء 

 .(6) ملاك الهيئات العموميةبأ أوبالخزينة العمومية 

تتمثل مهمتها في متابعة الصلاحيات القضائية لمجلس و يشرف عليها ناظر عام  النظارة العامة:-4
 .(7) ات المعمول بها في المجلسالتنظيمو ين انوتمارس مهمة الرقابة على تطبيق القو ، المحاسبة

 قضايا المجلس من  تسجيلو يتولى رئاسته كاتب ضبط رئيسي مهمته استلام كتابة الضبط الرئيسي: -5

                                                           

2-المرسوم الرئاسي رقم 42-277، المؤرخ 26 نوفمبر 1442، المحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، ج ر ج ج، العدد 72، المؤرخة في 

.2، ص 1442نوفمبر  20   

  2-المادة 4 من المرسوم رقم 42-277، المحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.

  3-احمد سويقات، المرجع السابق، ص100.

  4-المادة 4 من المرسوم رقم 42-277، المحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.

  5-احمد سويقات، المرجع السابق، ص100.

  6-امنة أ محمدي بوزينة، المرجع السابق، ص211.

  7-المادة 96 من الأمر رقم 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة.
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 .(1) أخرىتحضير جلسات مجلس المحاسبة المجتمع في تشكيلة كل الغرف مجتمعة من جهة و جهة 

ير مشروع تتمثل مهامهم في تحضو ثلاثة وعددهم التقارير: و مكتب المقررين العامين للجنة البرامج -6
لمشروع التمهيدي ا، يةانضبط الميز  ونانقمشروع التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي ل، التقرير السنوي

لات لجنة و اكما تمنح لهم حق التصويت اثناء المشاركة في مد،  لبرنامج النشاط السنوي لمجلس المحاسبة
 .(2) التقاريرو البرامج 

تتمثل مهمته في ، (3)مديرين للدراسات و  انالديو يتكون من رئيس  يس مجلس المحاسبة:رئ انديو -7
ذه الصفة وبه، خرىاجهزته الأو القيام بكل الاعمال التي لا تدخل ضمن اختصاص هياكل مجلس المحاسبة 

المنظمات و  كذا المؤسسات الأجنبية للرقابةو متابعة العلاقات مع المؤسسات العمومية الوطنية و يتولى تنظيم 
 الجهوية 

 

 

المنصوص عليها في المادة  خرىوغيرها من المهام الأ، (4) الدولية التي يكون مجلس المحاسبة عضوا فيهاو 
 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 277-42من المرسوم الرئاسي رقم  0

                                                           

  1-امنة أ محمدي بوزينة، المرجع السابق، ص211.

  2-المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 42-277، المحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.

  3-المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 42-277، المحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.

  4-المادة 0 من المرسوم الرئاسي رقم 42-277، المحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.
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، الرقابةو التحليل  ة في قسم تقنياتثلمالمتو ثلاثة اقسام  إلىتنقسم و المصالح الإدارية: و الأقسام التقنية -8
متابعتها و يتولى الأمين العام تنشيطها ، (1)الوسائل و ومديرية الإدارة ، معالجة المعلوماتو قسم الدراسات 

 .(2) التنسيق بينها تحت سلطة رئيس المحاسبةو 

 الوسائل البشرية:-ثانيا

 ونانقالمتضمن ال 22-42رقم  الأمرة من الثانييتكون مجلس المحاسبة من تشكيلة قضائية حددتها المادة 
 هي كالتالي:و  (3) الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة

يعين رئيس مجلس المحاسبة بموجب مرسوم رئاسي من قبل رئيس  مجلس المحاسبة:رئيس - 1
ويتولى بهذه الصفة مهمة الإشراف على تسيير وتنظيم المجلس تحت السلطة المباشرة ، الجمهورية

 وبهذه الصفة يقوم بما يلي: ، (4) وريةلرئيس الجمه

ويكلف بإدارة علاقات المجلس مع كل من رئيس ، يمثل المؤسسة على الصعيد الرسمي وأمام القضاء
ير المجلس ويتخذ كل التدابير التنظيمية لتحسين س، الجمهورية والهيئة التشريعية وكل أعضاء الحكومة

 كما يسهر على  ،ي والكشف التقديري لنفقات المجلسويوافق على برنامج النشاط السنو ، وفعاليته

 

ويوزع المهام على رؤساء الغرف ورؤساء الفروع وقضاة ، تطبيق الأحكام الواردة في النظام الداخلي
ويرأس جلسات الغرف عند الضرورة ويتتبع المسار المهني لكل قضاة مجلس ، مجلس المحاسبة

 .(5)المحاسبة ومستخدميه
                                                           

  1-المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 42-277، المحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.

  2-الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 42-277، المحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.

9-القانون رقم 42-22، المؤرخ في أوت 1442، المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، ج ر ج ج، العدد 91، المؤرخة في 2 

.11، ص1442سبتمبر    

 قانون الاساسي لقضاة مجلس المحاسبة.ضمن ال، المت22-42الأمر من  62لمادة ا -4
 المتعلق بمجلس المحاسبة.، 26-42من الأمر  91المادة  -5
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مذكرات لضبط اقتراحات برامج نشاط الرقابة وحصائل  إعدادالداخلي للمجلس  ونانقكما يُخول له ال
ية العامة انط الميز ضب ونانقالتقييمي للمشروع التمهيدي ل د التقرير السنوي والتقرير إعدادو ، جازهاان

 .(1) للدولة

ي تأدية فيعين باقتراح من رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي ويساعده  :نائب رئيس المجلس-2
 .(2) في رئاسة الغرفة ينوبه انغياب أحد رؤساء الغرف  أوع انكما يمكنه في حالة حدوث م،  مهامه

ويمارس الصلاحيات القضائية المجلس ، يتولى الناظر العام مهام النيابة العامة :الناظر العام-3
العلاقة بين  ولى إدارةكما يت،  ين والتنظيمات المعمول بهاانالمحاسبة في الرقابة على تطبيق القو 

ائية وخاصة الإجراءات القض، المجلس والجهات القضائية ويسهر على تنفيذ القرارات الصادرة عنه
ص تقديم ويوقع العقوبات التي تخ، ية والماليةانضباط في مجال تسيير الميز نالتي تخص مجال الا

 .(3) التعطيل أوالرفض  أو خرأتظام في حالة التانالحسابات ب

عين رؤساء الغرف بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس مجلس ي :رؤساء الغرف-4
ل ويتولى رؤساء الغرف بهذه الصفة تنسيق الأشغال داخ، المحاسبة ويشترط فيهم الخبرة والكفاءة

 تشكيلاتهم 

 

 

غرف لويرأسون جلسات ا، ويسهرون على تأديتها تحقيقا للأهداف المسطرة في البرنامج السنوي
 .(4) أخرىكما يمكن لرئيس مجلس المحاسبة تكليفهم بأي مهمة ،  لاتو اوالفروع ويديرون المد

                                                           

  1-المادة 92 من الأمر 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة.

  2-المادة 99 من الأمر 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة.

  3-المادة 92 من الأمر 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة.

  4-المادة 99 من الأمر 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة.
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تها فروعهم ويسهرون على حسن تأدي إلىيتابع رؤساء الفروع الأشغال المسندة  :رؤساء الفروع-5
رون كما يرأسون جلسات الفروع ويدي،  ويشرفون على مهام التحقيق والتدقيق التي يكلفون بها

 .(1)لاتهاو امد

 انعو أعين المستشارون والمحاسبون بموجب مرسوم رئاسي من بين ي :المستشارون والمحاسبون-5
القطاع العام القابعين لأملاك التفتيش والرقابة الذين يتمتعون بخبرة وتجربة كبيرة معترف بها قصد 

 .(2) مساعدة مجلس المحاسبة في ممارسة صلاحياته القضائية

اة مجلس المحاسبة في أداء مهامهم مدققين ماليين في مجال تدقيق الحسابات كما يساعد قض
الأساسي الخاص بالمدققين  ونانقالمتضمن ال 962-16رقم  والذين نص عليهم المرسوم التنفيذي

 الماليين 

 .(3) بمجلس المحاسبة

 في مكافحة الفساد الهيئات الرقابية المبحث الثاني: دور

إلى  مفهوم الهيئات الرقابية، وفي هذا المبحث سنتطرقث الأول من هذا الفصل لقد تناولنا في المبح
 صلاحيات هذه الهيئات )المطلب الأول(، ثم تقييم دورها في مكافحة الفساد )المطلب الثاني(.

 

 

 

 المطلب الأول: صلاحيات الهيئات الرقابية

                                                           

  1-المادة 92 من الأمر 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة.

  2-المادة 90 من الأمر 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة.

  3-راضية مسعود، المرجع السابق، ص 271.
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اية من العليا للشفافية والوقمن خلال هذا المطلب سنحاول تسليط الضوء على صلاحيات السلطة  
ة المحاسبة ودوره في مكافحالفساد ومكافحته )الفرع الأول(، ثم نتطرق إلى صلاحيات مجلس 

 )الفرع الثاني(. الفساد

 الفرع الأول: صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

نها من ممارسة افحته بالعديد من الصلاحيات التي تمكتتمتع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومك
امتيازات السلطة العامة وخاصة إصدار القرارات التنظيمية التي تساعدها في تحقيق الأهداف المتمثلة في 

، وهوما يظهر (1)تجسيد مبادئ دولة القانون في إطار النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون والأموال العمومية 
 جليا من 

الذي أدى إلى استحداث اختصاصات  61-22وصدور القانون رقم  2626لال التعديل الدستوري لسنة خ
 جديدة لها لم تكن من مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

 أولا: الدور الرقابي والوقائي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

للسلطة العليا في التحري الإداري والمالي في مظاهر الاثراء غير المشروع لدى يتمثل الاختصاص الرقابي 
الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية، وفي هذا الصدد يمكن أن تشمل 

في  يهذه التحريات أي شخص يحتمل ان تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة للموظف العموم
 .(2)حال تبين ان هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي منها 

                                                           

1-حميدة سليماني، دراسة تقييمية حول صلاحيات كل من الهيئة الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته: "قراءة تقييمية في 

حول دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة  21مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني  "، مداخلة61-22وقانون  61_60قانون رقم 
 26، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، يومي 61-22العامة على ضوء التعديل الدستوري واحكام القانون 

.42، ص 2622فيفري  21و   

  2-المادة 2 من القانون رقم 22-61، المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها.
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وبهدف الوصول إلى المعلومة في إطار التحقيق، يمكن للسلطة العليا ان تطلب توضيحات مكتوبة أو 
 .(1)شفوية من الموظف العمومي أو الشخص المعني 

ة العمومية والجماعات المحلي بالإضافة إلى ذلك تملك السلطة العليا صلاحية متابعة امتثال الإدارات
والمؤسسات العمومية والاقتصادية للالتزام بالمطابقة لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ومدى 

-22من القانون رقم  1، "حيث تقوم السلطة العليا بمقتضى المادة (2) جودتها وفعاليتها وملاءمة تنفيذها
فعالية الإجراءات المطبقة داخل هذه الجهات والمؤسسات المتعلقة عند معاينة وجود انتهاك لجودة و  61

 بالوقاية من أفعال الفساد 

والكشف عنها بتوجيه توصيات قصد اتخاد الإجراءات التي من شانها وضع حد لهذه الانتهاكات في 
 .(3)الاجل الذي تحدده"

وضمان  صريحات بالممتلكاتيشمل كذلك الاختصاص الرقابي للسلطة العليا صلاحياتها في تلقي الت
من  16، وتتمتع السلطة العليا في هذا المجال بامتيازات عديدة نصت عليها المادة (4)معالجتها ودراستها 

كالتالي: يمكن للسلطة العليا عندما تلاحظ من تلقاء نفسها أو بعد تبليغها أو إخطارها،   (5)61-22القانون 
 اتخاذ التدابير الاتية:وجود خرق للقواعد المتعلقة بالنزاهة، 

 توجيه اعذار إلى المعني إذا كانت الإجابات التي قدمها غير مجدية، -

اصدار أوامر في حال معاينة أي تأخير في تقديم التصريحات أو قصور أو عدم الدقة في محتواها أو عدم -
 الرد على طلب التوضيح، 

                                                           

  1-المادة 2 من القانون رقم 22-61، المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها.

  2-المادة 7 من القانون رقم 22-61، المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلته وصلاحياتها.

  3-محمد حزيط، المرجع السابق، ص 02.

  4-ليندة بودراهم، المرجع السابق، ص 294.

  5-القانون رقم 22-61، المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها.
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ريح، بعد اعذار المعني أوفي حالة التصريح اخطار النائب العام المختص إقليميا في حالة عدم التص-
 الكاذب بالممتلكات.

يمكن للسلطة العليا في حالة توفر عناصر جدية تؤكد وجود ثراء غير مبرر للموظف العمومي، ان تقدم لوكيل 
الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد تقريرا بغرض استصدار تدابير تحفظية لتجميد عمليات مصرفية أو 

لمدة ثلاثة أشهر عن طريق امر قضائي يصدره رئيس ذات المحكمة. يبلغ الأمر التحفظي  حجز ممتلكات
 .(1)بمعرفة النيابة وبكافة الوسائل القانونية إلى الجهات المكلفة بتنفيذه 

عندما تتوصل السلطة العليا إلى وقائع تحتمل الوصف الجزائي تخطر النائب العام المختص إقليميا وتخطر 
بة إذا توصلت إلى أفعال تندرج ضمن اختصاصاته، حيث توافي الجهة المخطرة بجميع مجلس المحاس

 .(2)الوثائق والمعلومات ذات الصلة بموضوع الاخطار 

اما فيما يخص الاختصاص الوقائي للسلطة العليا، فتتجلى في المهام التي أوكلها إليها المشرع الجزائري 
المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد  61-22م من القانون رق 9والتي تناولتها المادة 

 ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، والمتمثلة في:

جمع ومركزة واستغلال ونشر أي معلومات وتوصيات من شانها ان تساعد الإدارات العمومية وأي شخص -
 طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها، 

تها م الدوري للأدوات القانونية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والتدابير الإدارية وفعاليالتقيي-
 في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته واقتراح الاليات المناسبة لتحسينها، 

 

                                                           

  1-المادة 11 من القانون رقم 22-61، المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها.

  2-المادة 12 من القانون رقم 22-61، المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها.
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يام بها على ته التي تم القضمان تنسيق ومتابعة الانشطة والاعمال المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافح-
أساس التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة بالإحصائيات والتحاليل والموجهة إليها من قبل القطاعات 

 والمتدخلين المعنيين، 

إعداد تقارير دورية حول تنفيذ تدابير وإجراءات الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للأحكام -
 يات، المتضمنة في الاتفاق

 إعداد تقرير سنوي حول نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهورية واعلام الراي العام بمحتواه.-

 ثانيا: الدور الاستشاري والتوعوي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

ومة أو المقدمة كيتمثل الدور الاستشاري للسلطة العليا في إبداء رأيها في مشاريع القوانين التي تقدمها الح
من طرف النواب شرط ان تكون في مجال اختصاصها، والمساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ 
الشفافية والحكم الراشد وتدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد. كما 

 .(1)ة من الفساد ومكافحته تشارك في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاي

، حيث ان هذه الأخيرة (2)أما الدور التوعوي فيتمثل في وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد 
لم تكن من صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وانما كان دورها يقتصر على اقتراح 

منح للسلطة العليا وضع  2626 انه في ظل التعديل الدستوري لسنة السياسة الشاملة للوقاية من الفساد الا
 .(3)هذه الاستراتيجية بحيث تضع القواعد التي تراها مناسبة لمكافحة الفساد والوقاية منه 

 

                                                           

  1-المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 26-992، المتعلق بالتعديل الدستوري.

  2-المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 26-992، المتعلق بالتعديل الدستوري.

  3-بشير دهانة، المرجع السابق، ص221.
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وكذلك تعمل السلطة العليا على متابعة ونشر ثقافة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى 
 .(1)وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها ووضعها في متناول الأجهزة المختصة  جمع ومعالجة

ويتمثل الدور التوعوي أيضا من خلال تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة في تنظيم الانشطة الخيرية والدينية 
ة المناسبة الانظم والثقافية والرياضية وفي المؤسسات العمومية والخاصة من خلال إعداد ووضع حيز العمل

 .(2)للوقاية من الفساد ومكافحته 

 لمكافحة الفساد صلاحيات مجلس المحاسبة كهيئة :الثانيالفرع 

ري في لتي منحها له المشرع الجزائالإجرائية او يتسم مجلس المحاسبة بجملة من الاليات الموضوعية 
، (3) قاية منهالو و مكافحة الفساد و العام تفعيل دوره في حماية المال و طار القيام بالمهام الممنوحة له إ

 وهي تتجلى في:

 ليات الموضوعيةالآ لا:أو 

تتضح الاحكام الموضوعية المتعلقة بدور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد من خلال الرقابة 
، لهاة عليا المرافق العمومية باعتباره هيئو الجماعات الإقليمية و البعدية التي يمارسها على أموال الدولة 

نوعية و طبيعة  إلىمجال رقابة مجلس المحاسبة ثم  إلىنظرا لأهمية المسالة وجب علينا التطرق و 
 .(4) الرقابة المالية التي منحت له

 

 

 

                                                           

  1-المادة 2 من المرسوم رقم 26-992، المتعلق بالتعديل الدستوري.

  2-المادة 9 من القانون رقم 22-61، المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها.

  3-المرجع نفسه، ص271.

  4-المرجع نفسه، ص271.
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المعدل  62-42 الأمرمن خلال قراءة احكام  مجال رقابة مجلس المحاسبة على المال العام:-1
المشرع منح مجلس  اننلاحظ ، اسبةالمتعلق بمجلس المح 26-61 الأمرالمتمم بموجب و 
 طار رقابة المال العام حيث يتولى الرقابة على ما يلي:محاسبة جملة من الصلاحيات في إال

واعها التي ناالهيئات العمومية باختلاف و المرافق و المؤسسات و الجماعات الإقليمية و مصالح الدولة -أ
 .(1) تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية

ارس الهيئات العمومية التي تمو المؤسسات و ، التجاريو العمومية ذات الطابع الصناعي  المرافق-ب
 ةرؤوس أموالها ذات طبيعة عمومي أومواردها و التي تكون أموالها  أوماليا  أوتجاريا  أونشاطا صناعيا 

(2). 

التي ، ينو انقوضعها ال انالهيئات مهما ك أوالشركات  أوتسيير الأسهم العمومية في المؤسسات -ج
مالها  سجزءا من رأ خرىالهيئات العمومية الأ أوالمرافق  أوالجماعات الإقليمية  أوتملك فيها الدولة 

 .(3)الاجتماعي

مين بارية للتأبتسيير النظم الإج، التنظيم المعمول بهماو طار التشريع كل الهيئات التي تقوم في إ-د
 .(4) جتماعيينالحماية الاو 

التبرعات  ىإلية التي تلجأ ونانقت وضعيتها الانالتي تجمعها الهيئات مهما كاستعمال الموارد -ه
بمناسبة حملات  ذلكو الثقافية و التربوية و العلمية و الاجتماعية و ية انسنالعمومية من اجل دعم قضايا الا

 .(5) التضامن الوطني

 

                                                           

  1-المادة 7 من الأمر رقم 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.

  2-المادة 1 من الأمر رقم 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.

  3-المادة 4 من الأمر رقم 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.
  4-المادة 16 من الأمر رقم 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.

  5-المادة 12 من الأمر رقم 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.



 الفصل الثاني                            الهيئات الرقابية وصلاحياتها في مكافحة الفساد    

 72 

 

اسبة مهمة رقابة لس المحيتولى مج طبيعة الرقابة المالية التي يتولاها مجلس المحاسبة:و نوعية -2
كما يتولى رقابة  ،مراجعتهاو تقييم الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين و نوعية التسيير 

 المالية.و ية انضباط المالي في مجال الميز نالا

لى المشرع الجزائري أهمية بالغة لهذا النوع من الرقابة حيث خصص لها أو  رقابة نوعية التسيير:-3
الذي جاء تحت و المتعلق بمجلس المحاسبة  62-42رقم  الأمرملا من الباب الثالث من فصلا كا

 ولقد تضمن الصلاحيات التالية:، رقابة نوعية التسيير انعنو 

المتعلق  62-42 الأمرمن  61 إلى 7مراقبة نوعية تسيير الهيئات التي تم ذكرها في المواد من -أ
وسائل المادية الو مصالح الموارد و ط استعمال هذه الهيئات وبهذه الصفة يقيم شرو ، بمجلس المحاسبة

الأهداف و مهام ال إلىالاقتصاد بالرجوع و النجاعة و تسييرها على مستوى الفعالية و الأموال العمومية و 
 .(1) الوسائل المستعملةو 

لة و ات المالية التي اقرتها الدانالإعو التأكد من مدى توفر الشروط المطلوبة لمنح المساعدات -ب
 .(2) مطابقة استعمالها مع الأهداف التي منحت من اجلهاو الجماعات الإقليمية و 

غير مباشرة  وأالتدابير التي قامت بها بطريقة مباشرة و البرامج و المخططات و تقييم فعالية الاعمال -ج
 .(3) الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته أومؤسسات الدولة 

-42رقم  الأمرمن  72وى المادة نصت عليها فح وميين:مراجعة حسابات المحاسبين العم-4
المتعلق بمجلس المحاسبة والتي جاءت كالتالي:"...يدقق مجلس المحاسبة في صحة ، 62

 قة عليها".التنظيمية المطبو مدى تطابقها مع الاحكام التشريعية و العمليات المادية الموصوفة فيها 

                                                           

  1-المادة 04 من الأمر رقم 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.

  2-المادة 76 من الأمر رقم 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.

  3-المادة 72 من الأمر رقم 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.
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 26-61رقم  الأمرمن  62تنص المادة المالية:و ة يانضباط في مجال تسيير الميز نرقابة الا-5
كد مجلس ق بمجلس المحاسبة على ما يلي: "يتأالمتعل 62-42 الأمرمن  17المعدلة للمادة 

دائرة  عليه تتضمنو ، المالية"و ية انضباط في مجال تسيير الميز نالمحاسبة من احترام قواعد الا
يرادات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ الإ أوشريعية المخالفات الأخطاء المتمثلة في خرق الاحكام الت

بالإضافة ، بليةخرقا لقواعد الرقابة الق أوالسلطة  أووكذلك الالتزام بالنفقات دون توفر الصفة ، النفقاتو 
شيرات التأ وأالعراقيل الصريحة من طرف هيئة الرقابة القبلية و شيرات الرفض الغير المؤسس للتأ إلى

 .(1)يةونانقوط الالممنوحة خارج الشر 

جلات الجرد سو التنظيمية المتعلقة بمسك الحسابات  أوية ونانقعدم احترام الاحكام ال إلىبالإضافة 
 .(2) مستندات الثبوتيةو الاحتفاظ بالوثائق و 

 حكام الإجرائيةالأ :ثانيا

ب انج ىإلتوجد احكام إجرائية ، كمل وجهمحاسبة بالمهام الممنوحة له على أجل قيام مجلس المن أ
ل يظهر ذلك من خلاو ، حماية المال العامو حكام الموضوعية تتعلق بدوره في مكافحة الفساد الأ

 الصلاحيات التالية:

 ،تعتبر من وسائل الرقابة التي يمارسها المجلس من اجل حماية المال العام الفحص:و التدقيق -1
جل رية من اتكون ضرو  انا هانشراق التي من أو  أومستند  أويدقق في أي سجل  انحيث يحق له 

مقر الهيئة  فيأو يجرى التدقيق في مقر مجلس المحاسبة  انويمكن ، كمل وجهالقيام بالرقابة على أ
 .(3)الخاضعة للرقابة

                                                           

  1-المادة 11 من الأمر رقم 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.

  2-المادة 11 من الأمر رقم 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.

  3-راضية مسعود، المرجع السابق، ص 270.
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ه من انالمتعلق بمجلس المحاسبة ف 62-42رقم  الأمرحكام طبقا لأ التحري:و التفتيش -2
 انا هانشالاطلاع على الوثائق التي من و لتحقيق او التحري و يقوم بالتفتيش  انصلاحيات المجلس 

،  لخاضعة لرقابيتهالهيئات او المحاسبية اللازمة لتقييم تسيير المصالح و تسهل رقابة العمليات المالية 
لقضاة مجلس و ، (1)الجماعات الخاضعة لرقابته و أي عون في الهيئات  إلىكما له سلطة الاستماع 

 أوكل المحلات التي تشملها أملاك جماعة عمومية   إلىول المحاسبة في هذا المجال حق الدخ
 .(2) هيئة خاضعة لرقابة المجلس عندما تتطلب التحريات ذلك

شافها من التوصيات التي تم اكتو التي تتضمن جميع الملاحظات هي التقارير و  التقارير: إعداد-3
هي  و جلس دة تقارير يصدرها المتوجد عو ، خلال مراقبة العمليات المتعلقة بالجهات الخاضعة للرقابة

 كالتالي:

 26-61رقم  الأمرمكرر من  27ويتضح ذلك من خلال استحداث المادة  التقرير المفصل:-أ
"وفي حالة ما اذا لاحظت أي سلطة  التي نصت على ما يلي:و  62-42مر رقم المتمم للأو المعدل 

ابة المجلس حدى الهيئات الخاضعة لرقتحقيق على ا أواثناء عملية الرقابة ، تفتيشو هيئات رقابة  أو
تبرر تطبيق الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة  انا هانشوقائع من  أومخالفات ، المحاسبة

اء ملخص عند الاقتض أومجلس المحاسبة تقرير  إلىه يرسل فورا انف، الأمرالمنصوص عليها في هذا 
الإجراءات  ىإلملف القضية ، الأمراقتضى ويخضع مجلس المحاسبة اذا ، محضر تدقيق أومن التقرير 

 المتابعين". انعو قحام مسؤولية الأالقضائية الخاصة بإ

 هذا النوع من التقارير في حالتين: إلىيتم اللجوء 

                                                           

  1-المادة 22 من الأمر رقم 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.

  2-المادة 20 من الأمر رقم 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.
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ادق التشكيلة تص، العقوبات ونانقذا تم اكتشاف وقائع قابلة للوصف الجزائي حسب إ لى:و الحالة الأ
ن طرف رئيس يتم التوقيع عليه مو تدون فيه جميع الوقائع ، ير المفصللة المختصة على التقر و االمد

 التشكيلة 

بدوره  رئيس مجلس المحاسبة الذي يرسله إلى الإثباتيرسل مرفوق بعناصر و كاتب الضبط و المقرر 
 .(1) الناظر العام قصد احالته على الهيئات القضائية المختصة إلى

ية ناضباط في مجال تسيير الميز نعن مخالفات لقواعد الاتكون في حالة الكشف  ة:الثانيالحالة 
المتمم و المعدل  62-42رقم  الأمرمن  49حسب الحالات المنصوص عليها في المادة ، الماليةو 

تائج ذا كشفت ن"إ يلي: التي تنص على ماو المتعلق بمجلس المحاسبة و  26-61رقم  الأمربموجب 
كبها العون المخالفة التي ارت ان، اونانقغرفة المختصة التحقيقات مجلس المحاسبة التي تضبطها ال

 إلىيوجه رئيس الغرفة تقريرا مفصلا  الأمرمن هذا  11تطبيق احكام المادة قد تدخل في مجال 
 الناظر العام".

لة المختصة على تقرير مفصل في حالة الكشف عن مخالفات لقواعد و اتصادق التشكيلة المدو 
كاتب الضبط و المقرر و المالية يتم توقيعه من طرف رئيس التشكيلة و ية انلميز ضباط في مجال تسيير انالا

لتي الناظر العام مرفقا بكل العناصر ا إلىرئيس مجلس المحاسبة الذي يحيله بدوره  إلىثم يرسل 
 .(2) الماليةو ية انضباط في مجال تسيير الميز نغرفة الا إلىتثبت طبيعة المخالفة المرتكبة قصد احالته 

                                                           

  1-المادة 99 و92 من المرسوم الرئاسي رقم 42-277، المحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.

  2-المادة 90 من المرسوم الرئاسي رقم 42-277، المحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.
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مر رقم المتمم للأو المعدل  26-61رقم  الأمرحيث دعم المشرع بموجب  ديبي:التقرير التأ-ب
الأخير صلاحية تحريك  التي لهذاو مكرر  72مهام مجلس المحاسبة بالمادة و صلاحيات  42-62

حظ هذا ذا لاإ، حدى الهيئات الخاضعة لرقابتهالعون التابع لإ أوديبية ضد المسؤول الدعوى التأ
يتم ابلاغ الهيئة و تحريكها و ديبية تبرر قيام الدعوى التأ انا هانشاثناء ممارسة رقابته وقائع من الأخير 

 العون المهني بهذه الوقائع. أوديبية ضد المسؤول ذات السلطة التأ

 

التقييمات و حظات الملاو يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يبين فيه المعاينات  التقرير السنوي:-ج
ه يجب اني يرى لتوصيات التتكون تحتوي على او ناجمة عن اشغال التحريات التي قام بها الرئيسية ال
 .(1) السلطات الوصية المعنية بذلكو يين ونانقالممثلين الو كذلك ردود المسؤولين و تقديمها 

على  ءشعبية بنازائرية الديمقراطية الجزئيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الج أوينشر هذا التقرير كليا 
 .(2) الهيئة التشريعية إلىترسل نسخة من هذا التقرير و قرار من رئيس الجمهورية 

 ونانقيحضر مجلس المحاسبة مشروع تقرير تقييمي حول المشروع التمهيدي ل التقرير التقييمي:-د
المرتبط  ونانقال الهيئة التشريعية مرفقا بمشروع إلىترسله فيما بعد و ية الذي تعده الحكومة انضبط الميز 

شروع في نفس الوقت الذي يعرض عليه م انحيث يندرج ضمن التقرير الذي يحال على البرلم، (3)به 
الاستخدام و ية العامة للدولة للسنة على صعيد المطابقة انتقييم المجلس لظروف تنفيذ الميز  ونانقال

 .(4) الأمثل للموارد المالية مرفقا بجدول تنفيذ الاعتمادات المصوت عليها

 المطلب الثاني: تقييم دور الهيئات الرقابية في مكافحة الفساد

                                                           

  1-المادة 10 من الأمر رقم 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.

  2-المادة 10 من الأمر رقم 42-26، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.

  3-المادة 11 من الأمر رقم 16-62 المعدل والمتمم للأمر رقم 42 -26، المتعلق بمجلس المحاسبة.
2-حياة بل قو ريشي، مجلس المحاسبة بين الطموحات والتراجع، مذكرة ماجستير في القانون العام، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة بن 

.79، ص2612عكنون الجزائر،    



 الفصل الثاني                            الهيئات الرقابية وصلاحياتها في مكافحة الفساد    

 77 

يتم تقييم السلطة العليا للشفافية من خلال الدور الجديد الذي منحه لها المؤسس الدستوري من خلال 
الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية  61-22وكذلك القانون  2626التعديل الدستوري لسنة 

د ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها )الفرع الأول(، كما نتطرق إلى تقييم دور مجلس والوقاية من الفسا
 المحاسبة في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي )الفرع الثاني(.

 

 الفرع الأول: تقييم دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

طات التي تتدخل في تعيين وإنهاء مهام أعضائها، حيث يتم تقييم دور السلطة العليا من خلال تعدد السل
كل من السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية تقوم باختيار عدد محدد من الأعضاء وبالرغم من تباين نجد  

السلطات والجهات التي من مسؤوليتها انتقاء الأعضاء إلا أن هذه السلطات لا تندرج تحتها أعضاء 
السلطة العليا للشفافية، حيث يتم تعيين هذا الأخير من طرف السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس 

 الجمهورية )1(.

نلاحظ توسع في اختصاصات السلطة العليا للشفافية من جهة وتحول دورها من الطابع الاستشاري إلى 
 المحدد لتنظيم 61-22الدور الرقابي، ويظهر ذلك من خلال عدة نصوص نص عليها القانون رقم 

السلطة العليا للشفافية، حيث أصبحت تتولى التحريات الإدارية والمالية في مظاهر الاثراء غير المشروع 
لدى الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية كما يجوز تبليغ أو إخطار 

ات تتعلق بأفعال فساد وهذا ما ة العليا من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي لديه معلومات أو معطيالسلط
المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية. 61-22من القانون رقم  2نصت عليه صراحة المادة   

                                                           

1-فاطمة الزهرة عكو، فعالية دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بعد صدور القانون 22-61، مجلة القانون العام الجزائري 

.260، ص2622امعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، ، ج62، العدد 61المجلد  والمقارن،   
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من نفس القانون أنه أصبح للسلطة العليا دور  12و 11و 16و 4و 1كما يلاحظ من خلال المواد 
نوحة لها ذات طابع رقابي إلا أن أوسع من خلال تدابير تحفظية التي أصبحت تقوم بها وصلاحيات المم

 السلطة لا تملك سلطة القمع والعقاب لكن رغم ذلك يبقى لها دور واسع في مجال مكافحة الفساد )1(.

 

 

 الفرع الثاني: تقييم دور مجلس المحاسبة

رغم أهمية الدور الذي منحه المشرع لمجلس المحاسبة في مكافحة الفساد، والذي تجسد في الرقابة 
البعدية لأموال الدولة إلا أننا نجد الكثير من النقائص التي تقف عائقا أمام ممارسته لوظيفته الرقابية2 ألا 

 وهي:

تبعية مجلس المحاسبة للسلطة التنفيذية وعدم تمتعه بالاستقلالية التامة يعد عائقا أمام قيامه بعمله -
 الرقابي بنزاهة وشفافية )3(.

عدها مجلس المحاسبة وإهمال مضمونها وما تحتويه من توجيهات قيمة عدم الاهتمام بالتقارير التي ي-
من شأنها تقوية مبادئ الرقابة على الأموال العمومية، ويرجع ذلك إلى عدم فعالية الأجهزة التي يملكها 

 مجلس المحاسبة)4(.

                                                           

  1-المرجع نفسه، ص261.

1-عبد الكريم طاهري، نظام مجلس المحاسبة ودوره في رقابة المؤسسات الإدارية، مذكرة لاستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر حقوق، تخصص 

.70، ص2610-2612الجزائر،  قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية،   

  3-عبد العالي حاجة، المرجع السابق، ص170.

2-حمزة خضري، الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومية، مجلة الدفاتر السياسية والقانون، العدد 67، جامعة ورقلة، الجزائر، 

.112، ص2612   
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لمطروحة عدم امتلاك مجلس المحاسبة للجزاء الردعي، حيث انه لا يمكنه الفصل في ملفات الفساد ا-
أمامه فهو يحيل الملف ذو الوصف الجزائي إلى النيابة العامة، والملف ذو الوصف التأديبي إلى الهيئة 

 التأديبية وهذا مما يؤدي إلى الحد من فعاليته )1(.

ما يلاحظ على رقابة مجلس المحاسبة أن توصياته في إطار ممارسة رقابته الإدارية ليست الزامية وعليه -
فهي تتوقف على مدى قبول الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة للرقابة بهذه التوصيات 

 والاقتراحات2.

 

 الثانيخلاصة الفصل 

 لىإطار مضاعفة الجهود لمكافحة الفساد عمد المشرع الجزائري ه في إانفي خاتمة هذا الفصل نستخلص 
التي تم تكييفها و ته مكافحو من الفساد  الوقايةو السلطة العليا للشفافية  تمثلت في استحداث هيئات رقابية

المحدد لتنظيم السلطة  61-22رقم  ونانقالو  2626تنظيم صلاحياتها بموجب التعديل الدستوري لسنة و 
مجلس المحاسبة  شاءانب انج إلى، صلاحياتهاو تشكيلتها و مكافحته و الوقاية من الفساد و العليا للشفافية 

 اد وعلى وجه الخصوص الفساد المالي.والذي لعب دورا هاما في مكافحة الفس

كما تطرقنا الى الصلاحيات التي تميزت بها هذه الهيئات الرقابية في مكافحة الفساد، ووقفنا على مدى 
 فعاليتها وتقييم دورها في الحد من هذه الظاهرة.

 

                                                           

  1-المادة 27 و27 مكرر، من الامر رقم 42-26 المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.

2-هشام عبد اللاوي، الرقابة على المال العام "مجلس المحاسبة أ نموذجا "، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات،  

.99، ص2621-2626كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر،    
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 خاتمة

ضوء فساد بالبحث والدراسة قمنا بتسليط الختاما لما تم دراسته ومن خلال استهدافنا لموضوع ال
على الهيئات الرقابية ودورها في مكافحة الفساد، وبالتالي خلصت دراستنا إلى أن الفساد من بين 
الظواهر الخطيرة المتفشية تتباين بين دول العالم، وتعتبر الجزائر من بين هذه الدول التي تواجه 

الى إيجاد حلول للخروج من هذه لأمر الذي دفع بها مشكلة الانتشار الواسع لهذه الظاهرة، ا
 المشكلة والذي يفرض نظام قانوني ومؤسساتي جديد لمكافحة ظاهرة الفساد.

لرقابية ا مكافحة الفساد من خلال الاختصاصات ودورها في تطرقنا للهيئات الرقابيةوفي هذا الإطار 
حته والتي ة والوقاية من الفساد ومكاف: السلطة العليا للشفافيالتي تقوم بها والتي تمثلت في

مجلس المحاسبة الذي  ،2626التعديل الدستوري لسنة استحدثها المشرع الجزائري بموجب 
 .62-16بموجب القانون رقم أنشئ 

 إليها لالنتائج المتّوص-

ا هيعتبر الفساد من الظواهر المتعددة الابعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية يساهم في حدوث-
 مجموعة من العوامل.

راتيجية يضع است نأيجب  انلذا ك، ن الردعية المختصة في مكافحة الفساديانعدم كفاية القو -
 سبابه.أهوم واضح للفساد وتحديد عوامله و محكمة ومتكاملة لوضع مف

رت على ثأبغرض الحد من ظاهرة الفساد التي استحدث المشرع الجزائري عدة هيئات رقابية  -
 .مجلس المحاسبةو السلطة العليا للشفافية قطاعات منها  في عدة الجزائر

عدم قيام مجلس المحاسبة بمهامه الرقابية على أكمل وجه بسبب عدم استقلاليته وتبعيته للسلطة -
 التنفيذية.
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كما علام  في وسائل الاو  في الجريدة الرسمية يصدرها مجلس المحاسبةنشر التقارير التي عدم  -
 ه وهذا يتنافى مع مبدأ الشفافية وكشف الفساد.هو منصوص علي

عدم امتلاك السلطة العليا لسلطة القمع والعقاب هذا مما يجعل الدور الرقابي لها دورا غير فعال  -
 في مكافحة الفساد.

 الاقتراحات-

فعالة ات الوكذلك توفير الأدوات والالي، ضرورة توفير الظروف الملائمة للأعضاء القائمين على الرقابة-
 في مجلس المحسبة من اجل مكافحة أفعال الفساد.

ي وإعطاء سلطة القمع والردع وتوقيع العقاب للهيئات الرقابية ف، يةونانقضرورة تحيين المنظومة ال-
 مجال مكافحتها للفساد.

 .في مكافحة الفساد فعاليتهالضمان  الرقابةالهيئات ضرورة الحرص على استقلالية -

رير التي تصدرها الهيئات الرقابية في الجريدة الرسمية من أجل ضمان دورها الفعال نشر التقاضرورة -
 .في مكافحة الفساد

 معالجة قضايا الفساد بفعالية أكثر أمام الهيئات المختصة.-

ضرورة رفع كفاءة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وذلك من خلال تدعيمها بعناصر بشرية ذات  -
 المادية المناسبة.  أوبالوسائل البشرية  الأمرق كفاءة عليا سواء تعل

 مخالفات والجرائم المتصلة بالمال العام.الضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي -
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 قائمة المصادر والمراجع

 لا: المصادر أو 

 القرآن الكريم برواية ورش.-1

 .تفاقياتالإ-2

 .2662لمكافحة الفساد لسنة  تفاقية الأمم المتحدةا

 النصوص التشريعية-2

 القوانين-أ

 ،مكافحتهو المتعلق بالوقاية من الفساد ، 2660فيفري  26 لمؤرخ فيا، 61-60رقم  ونانقال-1
 .2660مارس  1المؤرخة في ، 19العدد ، ج ر ج ج

الوقاية و شفافية المحدد لتنظيم السلطة العليا لل، 2622ماي  2 المؤرخ في، 61-22رقم  ونانقال-2
ماي  19 المؤرخة في، 22العدد ، ج ر ج ج، صلاحياتهاو تشكيلتها و مكافحته و من الفساد 

2622. 

المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف ، 1416مارس  1 المؤرخ في، 62-16رقم  ونانقال-2
 . 1416مارس  9 يالمؤرخة ف، 16العدد ، ج ر ج ج، مجلس المحاسبة

الأساسي لقضاة مجلس  ونانقالمتضمن ال، 1442ت أو  20 المؤرخ في، 22-42رقم  ونانقال-9
 .1442سبتمبر  2 المؤرخة في، 91العدد ، ج ر ج ج، المحاسبة

، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل 2662فيفري  0، المؤرخ في 61-62القانون رقم -5
، المعدل والمتمم 2662فيفري  4، المؤرخة في 11الإرهاب ومكافحتهما، ج ر ج ج، العدد 



صادر والمراجعقائمة الم  

 84 

 12، المؤرخة في 61، ج ر ج ج، العدد 2612فيفري  12، المؤرخ في 62-12بالأمر رقم 
 .2612فيفري 

 

 الأوامر-ب

، ج ر ج ج، المتعلق بمجلس المحاسبة، 1442جويلية 17 المؤرخ في، 26-42رقم  الأمر-1
 .1442جويلية22 المؤرخة في، 24العدد 

المؤرخ ، 26-42مر رقم المتمم للأو المعدل ، 2616ت أو  20 المؤرخ في، 62-16رقم  الأمر-2
سبتمبر  1 المؤرخة في، 26العدد ، ج ر ج ج، المتعلق بمجلس المحاسبة، 1442جويلية 17  في 

2616. 

، 61-60، المعدل والمتمم للقانون رقم 2616أوت  20، المؤرخ في 62-16الأمر رقم -3
، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2660فيفري  26وافق ، الم1927محرم  21المؤرخ في 

 .2616سبتمبر  1، المؤرخة في 26ج ر ج ج، العدد 

 المراسيم الرئاسية-ج

المتعلق بإصدار التعديل ، 2626ديسمبر  26 المؤرخ في، 992-26المرسوم الرئاسي رقم -1
 .2626ديسمبر  26المؤرخة في ، 12العدد ، ج ر ج ج، الدستوري

المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية ، 2660نوفمبر  22 المؤرخ في، 912-60المرسوم الرئاسي رقم -2
 22 المؤرخة في، 79العدد ، ج ر ج ج، كيفيات سيرهاو تنظيمها و مكافحته و للوقاية من الفساد 

 .2660نوفمبر 
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ديوان ، المحدد لتشكيلة ال2611ديسمبر  1، المؤرخ في 920-11المرسوم الرئاسي رقم -2
ديسمبر  19، المؤرخة في 01المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفية سيره، ج ر ج ج، العدد 

2611.  

، المعدل والمتمم للمرسوم 2619جويلية 22، المؤرخ في 264-19المرسوم الرئاسي رقم -9
، المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع 2611ديسمبر  1، المؤرخ في 920-11الرئاسي رقم 

 .2619جويلية 21، المؤرخة في90اد وتنظيمه وكيفية سيره، ج ر ج ج العدد الفس

المتمم للمرسوم الرئاسي و المعدل ، 2612فيفري  7 المؤرخ في، 09-12المرسوم الرئاسي رقم -2
المحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ، 2660نوفمبر  22 المؤرخ في، 912-60رقم 

 .2612فيفري  12المؤرخة في ، 61العدد ، ج ر ج ج، يفية سيرهاكو تنظيمها و مكافحته و 

المحدد النظام الداخلي ، 1442نوفمبر  26 مؤرخ فيال، 277-42المرسوم الرئاسي رقم -0
 .1442نوفمبر  20 المؤرخة في، 72العدد ، ج ر ج ج، لمجلس المحاسبة

المراسيم التنفيذية-د  

، المتضمن انشاء خلية معالجة 2662أفريل 7في ، المؤرخ 127-62المرسوم التنفيذي رقم -1
، المؤرخ في 127-12الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

.2612أفريل 21، المؤرخة في 22، ج ر ج ج، العدد 2612أفريل 12  

لية معالجة ، المحدد لمهام خ2622جانفي 9، المؤرخ في 20-22المرسوم التنفيذي رقم -2
.2622جانفي 4، المؤرخة في 62الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها، ج ر ج ج، العدد   

 القرارات الوزارية-ه

، المتضمن تنظيم مديريات الديوان 2612نوفمبر  12القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في -1
.2612ديسمبر  14، المؤرخة في 04المركزي لقمع الفساد، ج ر ج ج، العدد   
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، المتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية 2662أفريل 1القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في -2
 266فيفري  0، المؤرخة في 16لخلية معالجة الاستعلام المالي، ج ر ج ج، العدد 

 : المراجعثانيا

 المراجع باللغة العربية-1

 الكتب -أ

، مؤسسة الكتاب القانوني 1ي القانون الجزائري، طامنة أ محمدي بوزينة، مكافحة جرائم الفساد ف-1
 .2622للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، مركز الكتاب 1حمزة حسن خضر الطائي ومازن ليو راضي، الفساد الإداري في الوظيفة العامة، ط-2
 .2612الأكاديمي، عمان، الأردن، 

قتصاديا واجتماعيا "، د ط، عمر حمدان الحضرمي، ظاهرة الفساد" الخطورة والتحدي سياسيا وا-2
 .2619دائرة المكتبة الوطنية، عمان، الأردن، 

مكافحة الفساد "منظور اتفاقية الأمم المتحدة و الحوكمة الرشيدة ، توق انمحي الدين شعب-9
 .2619، الأردن، انعم، التوزيعو دار الشروق للنشر ، 1ط، كافحة الفساد"مل

 ،التوزيعو دار بلقيس للنشر ، 1ط، اد في التشريع الجزائرياليات مكافحة جرائم الفس، محمد حزيط-2
 .2622، الجزائر

ه تكسب الموظف العام من وراء وظيفته في الفقو الاختلاس و جرائم الفساد "الرشوة ، ن امليكة هن-0
الجامعة  دار، د ط، مكافحة الفساد الجزائري مقارنا ببعض التشريعات العربية " ونانقو الإسلامي 
 .2616، مصر، لإسكندريةالجديدة ا

لترقيم الوكالة الليبية ل، د ط، الوقاية منه "، اثاره، ظواهره، الفساد "أسبابه، ومحمد جمعة عبد-7
 د س.، ليبيا، دار الكتب الوطنية بنغازي، الدولي الموحد للكتاب
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، د ط، 1ج، ظاهرة الفساد في الجزائر مقاربة متعددة التخصصات، ونآخر و  محمد حساين-1
 .2621، الجزائر، التمهينو شغال التربوية الوطني للأ انيو الد

 ونانقعلاجه في الشريعة الإسلامية "دراسة مقارنة بالو الفساد الإداري ، محمود محمد معابرة-4
 .2611، الأردن، انعم، دار الثقافة، 1ط، الإداري"

ات دراسة في اليوسام نعمت إبراهيم السعدي، اليات المجتمع الدولي في مكافحة الفساد "-16
 .2626، المركز العربي للنشر والتوزيع، 1تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد "، ط

، 1حسين احمد طراونة وتوفيق صالح عبد الهادي، الرقابة الإدارية "المفهوم والممارسة"، ط11-
 .2611دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن، 

لأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد، د ط، هيئة النزاهة، دائرة إحسان علي عبد الحسين، دور ا-12
 الشؤون القانونية، قسم البحوث والدراسات، د س ن.

 الرسائل العلمية-ب

 :هأطروحات الدكتورا-

، وراهدكتأطروحة ، ية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرونانقالاليات ال، حاجة عبد العالي-1
-2612 ،الجزائر، بسكرة، جامعة محمد خيضر، العلوم السياسيةو قوق كلية الح،  عام ونانقتخصص 
2612. 

أحمد سويقات، الرقابة على أعمال الإدارة العمومية في الجزائر، أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم -2
القانونية، فرع القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر 

 .2612-2619لجزائر، بسكرة، ا

 مذكرات الماجستير-
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، العام ونانقمذكرة ماجستير في ال، التراجعو مجلس المحاسبة بين الطموحات ، قوريشي حياة بل-1
 .2612، الجزائر، جامعة بن عكنون، كلية الحقوق،  ماليةو تخصص إدارة 

از الإداري في جه أحمد كمال مصطفى الملاحي، دور الرقابة الإدارية في تحسين مستوى الأداء-2
الشرطة الفلسطينية، دراسة مقدمة لاستكمال الحصول على درجة الماجستير في تخصص القيادة 

 .2610كاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا، فلسطين، أوالإدارة، 

شاهين، واقع الرقابة الإدارية الداخلية في المنظمات الاهلية في قطاع غزة،  سمر محمد راغب-2
 .2667لة ماجستير في إدارة الاعمال، كلية التجارة، قسم إدارة الاعمال، الجامعة الإسلامية غزة، رسا

 مذكرات الماستر

مذكرة تخرج  ،لمكافحة الفساد في التشريع الجزائريالهيئات الوطنية ، حمزة افرنو  دبالعابفؤاد -1
مود يخ أالمركز الجامعي الش، قكلية الحقو ،  علوم جنائيةو جنائي  ونانقلنيل شهادة الماستر تخصص 

 .2622-2622، الجزائر، ايليزي

عبد الكريم طاهري، نظام مجلس المحاسبة ودوره في رقابة المؤسسات الإدارية، مذكرة لاستكمال -2
متطلبات نيل شهادة الماستر حقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2610-2612غرداية، الجزائر، 

هشام عبد اللاوي، الرقابة على المال العام "مجلس المحاسبة أ نموذجا"، مذكرة لنيل شهادة -2
الماستر في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان 

 .2621-2626عاشور، الجلفة، الجزائر، 

 العلمية المقالات-ج
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المجلة  ،المظاهر"و واع نالاو ظاهرة الفساد "بحث في المفهوم  ،يانليلى مدو فاتح نور رحموني -1
، الجزائر، جامعة محمد بوضياف مسيلة، 61العدد ، 61المجلد ، يةونانقالجزائرية للدراسات ال

2621. 

لة الباحث مج، اثارها السلبية عليهاو مظاهر الفساد في الدول المغاربية و أسباب ، وليد لعماري-2
 .2626، الجزائر، جامعة باتنة، 62العدد ، 67المجلد ، للدراسات الاكاديمية

مجلة  ،اثاره على مجالات التنمية الاقتصاديةو  ،أسبابه ،ماطهأن الفساد "، اني رحمانزي جمال بو-2
جامعة الجيلالي بونعامة خميس ، 62العدد ، 69المجلد ، يةونانقالو فاق للأبحاث السياسية الأ

 .2621، الجزائر، مليانة

 2626تعزيز مبادئ الشفافية طبقا للتعديل الدستوري لسنة و خلقة الحياة العامة أ، عميري احمد-9
قوق مجلة البحوث في الح، موذجا "أ نمكافحته و الوقاية من الفساد و "السلطة العليا للشفافية 

 .2621، الجزائر، جامعة تيارت، 61العدد ، 67المجلد ، العلوم السياسيةو 

ية ونانقضيات المكافحته "بين المقتو الوقاية من الفساد و طة العليا للشفافية السل، خالفة فيصل بو-2
جامعة ، 62العدد ، 62المجلد ، للدراسات العلمية الاكاديمية طبنهمجلة ، التحديات الواقعية "و 

 .2622، الجزائر، 2سطيف 

من الفساد  وقايةالو ي للسلطة العليا للشفافية ونانقالنظام ال، سلاخمحمد لمين و  حويذق انعثم-0
ية ونانقمخبر التحولات ال، 61العدد ، 12المجلد ، السياسيةو ية ونانقمجلة العلوم ال، مكافحتهو 

 .2622، الجزائر، جامعة الوادي، عكاساتها على التشريع الجزائريانو الدولية 

 دور مجلس المحاسبة في حماية المال العام من الفساد المالي في التشريع، راضية مسعود-7
جامعة محمد ، 62العدد ، 62المجلد ، يةونانقمجلة الأستاذ الباحث للدراسات ال، الجزائري

 .2611، الجزائر، بوضياف مسيلة
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لة العلوم مج، مدى فعالية مجلس المحاسبة الجزائري في مكافحة الفساد المالي، كتيبة طوبال-1
 .2626، الجزائر، بد القادر قسنطينةجامعة الأمير ع، 62العدد ، 62المجلد ، الاجتماعيةو ية ونانقال

ية ونانقوم المجلة العل، لية دستورية للرقابة المالية في الجزائرمجلس المحاسبة كآ، احمد سويقات-4
 .2610، الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 19العدد ، السياسيةو 

، اسيةوالعلوم السي مجلة الحقوقنوال دحمان، دور الرقابة في رفع مستوى الكفاءة المهنية، -16
 .2622، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، 62، العدد 12المجلد 

ر مجلة الدفاتحمزة خضري، الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومية، -11
 .2612، جامعة ورقلة، الجزائر، 67، العدد السياسية والقانون

دور العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بعد صفاطمة الزهرة عكو، فعالية دور السلطة -12
، جامعة جيلالي 62، العدد 61، المجلد مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، 61-22القانون 

 .2622اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 

اسات لدر مجلة الباحث لعبد الله لعويجي ونصيرة بن عيسى، الديوان المركزي لقمع الفساد، -13
 .2621، جامعة باتنة، الجزائر، 62، العدد 61، المجلد الاكاديمية

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية وهيبة هاشمي، خلية معالجة الاستعلام المالي، -14
 .2612، المركز الجامعي تمنراست، الجزائر، 69، العدد 62المجلد والاقتصادية، 

لمجلة الام المالي في مجابهة عمليات الفساد المشبوهة، امنة تا زير، دور خلية معالجة الاستع-15
، جامعة احمد دراية ادرار الجزائر، 61، العدد 69المجلد الافريقية للدراسات القانونية والسياسية، 

2626. 

 والملتقيات العلمية المؤتمرات-ه
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مؤتمر العالمي ال، "علاجهو ثاره ، أأسبابه، واعهانالفساد الاقتصادي "، عبد الله بن حاسن الجابري-1
 د س.، المملكة العربية السعودية، جامعة ام القرى، الثالث للاقتصاد الإسلامي

حميدة سليماني، دراسة تقييمية حول صلاحيات كل من الهيئة الوطنية والسلطة العليا للشفافية - 2
مداخلة مقدمة  ،61-22وقانون  61-60والوقاية من الفساد ومكافحته "قراءة تقييمية في قانون رقم 

حول دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة  21ضمن فعاليات الملتقى الوطني 
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود 61-22على ضوء التعديل الدستوري واحكام القانون 

 .2622فيفري  21و 26معمري تيزي وزو، الجزائر، يومي 

المركز القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مداخلة مقدمة  بشير دهانة،-2
حول دور السلطة العليا في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة  21ضمن فعاليات الملتقى الوطني 

 21و 26، جامعة الوادي، الجزائر، يومي 61-22على ضوء التعديل الدستوري واحكام القانون 
 .2622يفري ف

 المحاضرات-و

لى طلبة لقيت عأ، اخلاقيات العملو محاضرات في مقياس مكافحة الفساد ، عبد الحفيظ مسكين-1
 .2617-2610، الجزائر، جيجل، جامعة محمد الصديق بن يحي، ية علوم تجريبيةانالسنة ث

، ة ماسترانيالثنة لقيت على طلبة السأ، مكافحة الفساد ونانقمحاضرات في ، روابحالهام شهرزاد -2
 .2622-2622، اعمال ونانقتخصص 

، تر حقوقة ماسالثانيلقيت على طلبة السنة أ، مكافحة الفساد ونانقمحاضرات في ، محمد حزيط-2
جامعة لونيسي  ،الخاص ونانققسم ال، العلوم السياسيةو كلية الحقوق ،  اسرة ونانقو بيئي  ونانقتخصص 

 .2622-2622، الجزائر، البليدة ،علي
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كلية ،  عام ونانقلقيت على طلبة السنة ثالثة أ، مكافحة الفساد ونانقمحاضرات في ، يزيد بوحليط-9
 .2621-2626، الجزائر، قالمة، 1492ماي  1جامعة ، قسم الحقوق، العلوم السياسيةو الحقوق 

ام ع نو انقلى ماستر أو لقيت على طلبة السنة أ، محاضرات في الفساد الإداري، انمزيكريمة أ-2
-2622، جامعة الشاذلي بن جديد الطارف، قسم الحقوق، العلوم السياسيةو كلية الحقوق ،  معمق

2629. 

المراجع باللغة الفرنسية-2  

-Noual Cheema et Amel ben Ali, transaction publique 
prévention et lutte contre la corruption en Algérie, Mina 
journal of économique étudies, VOL05, N°01 maitre de 
conférence centre universitaire de relisant, Algérie, 2018.  
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 الملخص.

 

 

 



 

 

 الملخص بالغة العربية:

تعتبر ظاهرة الفساد من الظواهر التي انتشرت بشكل كبير في كل دول العالم وخاصة الدول النامية، لذلك تمحورت 
أسباب ومظاهر  يدراستنا التي أتت تحت عنوان دور هيئات الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر حول البحث ف

 هذه الظاهرة، والتعرّف على الآثار الوخيمة التي تنتج عنها.

ومن أجل معرفة الاستراتيجية التي تبناها المشرع الجزائري لمكافحة هذه الظاهرة تطرقنا كذلك إلى الهيئات المكلفة 
تقوم به هذه الهيئات  ي الذيالرقاببمكافحة الفساد من خلال التعرض لها بدراسة وصفية تحليلية بغية تتبع الدور 

 الرقابية كآليات للوقاية من الفساد ومكافحته.

 الكلمات المفتاحية: الفساد، الهيئات الرقابية، آليات الوقاية، الدور الرقابي.

 

Résumé en français : 

La phénomène de la corruption est considéré comme l’un des phénomène qui s’est 

largement répandu dans tous les pays du monde, notamment dans les pays non 

développement, c’est pourquoi notre étude que vous avez intitulée, le rôle des 

organismes de contrôle dans la lutte contre la corruption en Algérie, s’est 

concentrée sur la recherche du phénomène causes et manifestation de ce 

phénomène, et identifier les conséquences graves qui en découlent. 

Afin de connaitre la stratégie adoptée par le législateur algérien pour lutter contre 

ce phénomène, nous avons également abordé les organes chargé de lutter contre 

la corruption en les examinant à travers une étude descriptive et analytique afin 

de retracer  le rôles de contrôle joue par ces organes. 

Mots clé  : corruption,  organes de contrôle, mécanisme de prévention, rôle de 

contrôle. 


